ما المقصود بالبيع ؟

1) البيع  أَخْذُ شَيءٍ ، وإِعطَاءُ شَيءٍ آخَر  ، سميَّ بذلك لأن كلًا من المتبايعين يمد باعه في الأخذ والإعطاء .

2) وفي الاصطلاح الشرعي : يعرف البيع بأنه : مبادلة مالٍ بمال لغرض التملك ، وهناك نوع من المبادلة : أخذ شيء ـ وإعطاء شيء . ويكون القصد من تلك المبادلة هو : التملك .

ما أنواع العقود في الشريعة الإسلامية ؟

يُقَسِّم أهل العلم أنواع المبادلات أو أنواع العقود إلى أربعة أقسام : 

1) عقود المعاوضات : وهي التي يكون فيها المبادلة ، كالبيع ، والإيجارة ، ونحوها .

يبذل الشخص شيئًا ، ويأخذ بدلًا منه شيئًا آخر . 

2) عقود التبرعات : التي يكون فيها بذل من جانب واحد دون الجانب الآخر . 

مثل: الهبة ، الصدقة ، الهدية .. ونحو ذلك . 

3) عقود التوثيقات : التي يراد منها توثيق عقد آخر ، لا تراد لذاتها هذه العقدة ، وإنما تراد لتوثيق عقد آخر مثل عقد الضمان ، والرهن ، والكفالة . 

4) عقود المشاركات : أن يجتمع اثنان – شريكان – لأجل المتاجرة بالمال بقصد الاشتراك في الربح .

ما أنواع البيوع من حيث المعقود عليه ؟

 ينقسم البيع إلى ثلاثة أقسام :      
   
1) مبادلة نقدٍ بـ عَرَض .  يبذل الشخص نقد ويأخذ عرضًا  ، و العروض ماعدا النقود ، و النقود ، مثل : الذهب ، والفضة ، ومثل الأوراق النقدية المعاصرة .
2) مبادلة عَرَضٍ بـ عَرَض ، كسيارة بسيارة ، ثوب –مثلًا – بجهاز كمبيوتر ، ونحو ذلك . و تسمى هذه المعاملة  " المقايضة "  .

3) مبادلة نَقْدٍ بـ نَقْد ، مثل  مبادلة الذهب بالفضة ، أو الدولارات بالدنانير ، و تسمى " الصرف " .   

ما أنواع البيوع من حيث وقت التسليم ؟

تنقسم إلى أربعة أقسام :

1) أن يكون كلا من الثمن ، والمثمن معجلًا ، وهذا هو الأصل في البيوع . مثلًا : يشتري شخص سيارة بعشرة آلاف ريال نقدًا ، هذا الثمن حال ، والمثمن أيضًا كذلك . 

2) أن يكون المثمن حالًا ، والثمن مؤجلًا ، السلعة الآن سَلَمَهُ إِيَّاه حَاضَرة ، لكن الثمن مؤجل ، والفقهاء يطلقون عليه اسمًا خاصًا ، اسمه :  " بيع الأجل" . 

3) أن يكون الثمن حاضرًا ، والمثمن مؤجلًا . يأتي يقول – مثلًا – شخص مزارع يقول : أعطيك مائة ألف ريال ،  وأخذ منك مقدار كذا وكذا من القمح بعد سنة " السلم " .

4) وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلًا ، كأن يقول مثلًا : بعتك ثلاثين صاعًا من التمر مؤجلة بعد سنة بـ ألف ريال تسلمها في ذلك الموعد . كلاهما أصبح مؤجلًا ، و يسمى  " بيع الكالئ بالكالئ " . والكالئ : يعني المؤجل بالمؤجل . 

ما أركان البيع ؟

البيع له ثلاثة أركان : 

1) الصيغة ، و قد تكون قولية وهي (الإيجاب ، و هو اللفظ الصادر أولاً من أحد المتعاقدين ، والقبول ، و هو الصادر من الثاني ) ، وقد تكون فعلية ( بدون إيجاب وقبول) ،  وهذه يقول عنها أهل العلم " المعاطاة " .  

2)  العاقدان ، ويراد بها : البائع ، والمشتري .

3)  المعقود عليه شيئان : السلعة التي ستباع ، والثمن .

ما الشروط الواجب توفرها في العاقدين ؟

1) الرضا ، فلابد أن يكون هذا العقد ناشئًا عن رضى منهما ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( . 

2) الأهلية .يعني أن يكون العاقد – البائع أو المشتري – أن يكون مؤهلًا لإجراء العقد ، و هو البالغ ، العاقل ، الرشيد ، لقول الله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً( ،  وقوله : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( [النساء:6] .

3) المِلْك . أنَّ يكون العاقد سواء كان البائع أو المشتري مالكًا للمعقود عليه الذي سيجري عليه العقد ، أو يقوم مقام المالك كـ ( الوكيل ، والوليُّ ، والوصيُّ ) ، لقول النبي ( في حديث حكيم بن حزام ( الذي في السنن : ₎₎ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ  ₍₍. ما معني ما ليس عندك ؟ يعني : ما ليس في مِلْكِكَ . 

ما الشروط التي ينبغي توفرها بالمعقود عليه ؟

1) الإباحة ، بأن يكون المعقود عليه مباح النفع  ، لقول النبي ( كما في مسند الإمام أحمد ₎₎ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ₍₍.

  2) القدرة على تسليم المعقود عليه ، وهو أن يكون البائع أو العاقد قادرًا على تسليم المعقود عليه ، أما إذا باع شيئًا ، وهو لا يستطيع أن يسلمه للمشتري ، مثل أن يبيع الشخص شيئًا لا يملكه ، ومثل أن يبيع شيئًا غائبًا لا يستطيع أن يحضره في الحال كما لو باع مثلًا شيئًا مفقودًا ، فالعقد في هذه الحال يكون فاسدًا ، لأنه غير قادرٍ على التسليم ، ولأن هذا العقد يدخل في عقود الغرر ؛ لأن فيه شيئاً من المقامرة لأن النبي ( كما في صحيح مسلم : ₎₎ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ₍₍ .    
3) العِلْم بالسلعة المبيعة ، والعلم بالثمن . فلا يجوز أن يشتري شخص سِلْعَةً وهو لا يعلم حقيقتها أو لا يعلم صفتها؛ لأن هذا من الغرر  كما لا يجوز أن يتم العقد دون أن يحدد الطرفان ( البائع ، والمشتري) الثمن الذي سيجري عليه العقد . 

ما أنواع المحرمات في البيوع ؟

1) المحرم لذاته ، و هو كل ما كانت منفعته محرمة ، كالخمر ، والميتة ، و الخنزير ، والتماثيل ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ₎₎ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ₍₍ .
2) المحرم لكسبه  ، و الأشياء التي هي ذاتها مباحة ، لكن طرأ التحريم عليها بسبب طريقة اكتسابها . كالمال المقبوض بعقد ربوي أو بقمار ونحو ذلك . 
ما أقسام المحرم لذاته  ؟

المحرم لذاته نوعان : 

1) ما هو حرام العين ، والانتفاع جملة ، وهذا النوع من الأعيان يحرم بيعه مطلقًا حتى وإن كان المشتري سينتفع به في شيء مباح  ، و هو خمسة أصناف : الخمر ، و الميتة ، و الخنزير ، و الأصنام ، الكلب .

2) ما هو مباح العين من حيث الأصل ، وقد يكون فيه منفعة محرمة ،  فهذا النوع يحرم بيعه ؛ إذا بِيعَ لأجل تلك المنفعة المحرمة ، أما إذا بيع لغير تلك المنفعة المحرمة ، فإنه يجوز  ، كبيع الحمار . من حيث الأصل : هو عين طاهرة فيصح بيعها ، لكن بيع الحمار لمن يريد أن يأكله ؟ نقول : لا يصح . 

11) ما الفروق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه ؟

1) المحرم لذاته لا ينفك عنه التحريم مهما تناقلته الأيدي . مثل بيع الخمر ، والخنزير ، فلا يجوز لمسلم بيع ذلك – الخمر أو الخنزير – لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان ، بينما المحرم لكسبه إنما يلحق    التحريم كَاسِبَهُ فقط ، أما غير الكاسب فلا يلحقه التحريم ، ودليل ذلك أن النبي ( كان يتعامل مع اليهود بالمدينة بيعًا ، وشراءً ، وتأجيرًا ، واستئجارًا ، ورهنًا ، وارتهانًا . مع أنهم كانوا يأكلون الربا بنص القرآن الكريم (وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ( [النساء: 161] . ومع ذلك فالنبي ( لم يكن  يتورع عن التعامل معهم .. لماذا ؟ لأنهم إذا تعاملوا بالربا فالإثم عليهم ، والنبي ( كان يتعامل معهم بمعاملة مباحة ، بل إنه ( توفي ودرعه مرهون عند يهودي على طعام شعير لأهله . 

2) المحرم لذاته لا تصح التوبة منه إلا بإتلافه أو بإزالة نفعه المحرم . كمن عنده مثلًا خمر أو خنزير .  أما المحرم لكسبه ففيه تفصيل ،  فإن كان أخذه ظلمًا بغير رضا صاحبه ، فلا تصح توبته إلا بإعادته إلى ربه 

أما إذا كان أخذه بطريقة محرمة برضا صاحبه مثل : الربا . أخذه بعقد ربوي ، ثم ندم على ما مضى ، والذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم رحمهما الله تعالى أنه لا يلزمه التخلص من ذلك المال ، ولا الصدقة به ، وإنما تكفي توبته الصادقة بأن يعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب ن وأن يقلع عنه ن وأن يندم على ما مضى منه ، ويمسك عليه ماله ، لا يلزمه التخلص منه ، لأن هذا من المحرم لكسبه ، والمحرم لكسبه لا يشترط التخلص منه لصحة التوبة ، لقول الله تعالى في آيات الربا : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ(  ، و هذه في المال المحرم الذي قبضه الشخص فليس من شرط صحة التوبة التخلص منه ، و أما قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (  فهي في الديون التي ما زالت في ذمم المدينين ، ولم يأخذها ويقبضها الدائن . 

ما أسباب المحرم لكسبه ؟ 

 أسباب التحريم في العقود ترجع في الغالب إلى ثلاثة أسباب :

1)  الظلم . 

2)  الغرر .

3) الربا .

ما صور المعاملات المحرمة لما فيها من الظلم ؟

1) الغش .  إذا كانت المعاملة غشاً ، فهي محرمة لما فيها من الظلم، ودليل ذلك قول النبي ( ₎₎ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ₍₍ رواه مسلم.

2) النَّجَش . والنجش معناه أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها كما في المزاد العلني ، يأتي شخص ويزيد في السلعة وهو لا يقصد أن يشتريها، فحرم النجش لما فيه الظلم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبي ( ₎₎ نَهَى عَنْ النَّجَش ₍₍ .
3) بيع الرجل على بيع أخيه وشراؤه على شرائه . هذا محرم لما فيه من الظلم، ومثال بيع الرجل على بيع أخيه أن يقول الشخص لمن اشترى سلعة بعشرة أن يقول: أبيعك مثلها بتسعة، هذا من بيعه على بيع أخيه، وكذلك شراؤه على شرائه مثاله: أن يقول لمن باع سلعة بتسعة أن يقول: أن أشتريها منك بعشرة، فهذا من شرائه على شرائه 
 4) التَسَّعِير .  أَنْ يَأْمُر السلطان ، أو نوابه ، أو ولي أمر المسلمين أَنْ يَأْمر التجار أو أهل السوق ألا يبيعوا إلا بسعر معين يحدده هو أو ألا يزيدوا في السعر عن كذا أو لا ينقصوا في السعر عن كذا، فالأصل في التسعير في الإسلام هو التحريم، ودليل ذلك قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( ، فاشترط التراضي، ومع التسعير لا يتحقق؛ لأن التاجر قد يبيع بسعر لا يرتضيه إذا ألزم بالتسعير، وجاء في سنن أبي داود والترمذي عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ₎₎ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعني ارتفعت الأسعار- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا –  يعني ألزم التجار بأسعار يلتزمون بها- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ₍₍ فلم يسَّعِر لهم النبي ( وهذا الحديث يدل على أَنَّ التسعير فيه شيء من الظلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ₎₎ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ₍₍ فدل على أن فيه شيئاً من الظلم .

5) الاحتكار ، و هو أن يحبس التاجر السلعة عن الناس مع حاجتهم إليها ، وقد اتفق الفقهاء على تحريم الاحتكار من حيث الجملة على أنه من حيث الأصل محرم لحديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ( أن النبي ( قال: ₎₎ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ₍₍ رواه مسلم ، و الاحتكار المحرم هو ما كان وقت الغلاء وبالناس حاجة إلى السلعة، أما إذا كانت السلعة من الأشياء الكمالية التي لا يحتاج إليها الناس، أو لا تمس الحاجة إليها ففي هذه الحال لا حرج في احتكار السلعة وحبسها . 

متى يجوز للحاكم أن يسعر على التجار و يلزمهم بسعر معين ؟

يجوز للحاكم أن يسعر على التجار في الحالات التالية : 

1) حاجة الناس إلى السلعة؛ إذا كان الناس يحتاجون إلى سلعة معينة لا غنى بهم عنها فللحاكم أن يلزم التجار أن يبيعوها بسعر معين . 

2)  احتكار المنتجين أو التجار؛ أن تكون هذه السلعة محتكرة لفئة معينة من التجار لا يبيعها غيرهم، ففي هذه الحال للحاكم أن يلزم تلك الفئة أن تبيع بسعر معين 
3) حصر البيع لأناس معينين؛ إذا كان بيع هذه السلعة لأناس معينين ففي هذه الحال للحاكم أن يلزمهم بأسعار محددة كما في وكالات السيارات مثلًا إذا كانت السيارات من أنواع معينة لا يبيعها إلا فئة معينة من التجار ففي هذه الحال للحاكم أن يتدخل في الأسعار .

ما المقصود بالغرر ؟ 

1) كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها لأن هناك شروط للغرر، كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها، فما هو الغرر وما شروطه؟

2) الغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير بمعنى تعريض المرء نفسه للهلكة.

3) وفي الاصطلاح الشرعي: كل بيع مجهول العاقبة ، بمعنى أن يدخل الإنسان في معاملة وهو يجهل عاقبتها والجهالة هنا أن تكون جهالة في الثمن يجهل الثمن، وقد تكون جهالة في السلعة نفسها التي تشتريها، وقد تكون جهالة في الأجل، وقد تكون جهالة في صفات السلعة التي يشتريها . 

4) فمتى اشتملت المعاملة على غرر فهي محرمة والغرر يكون فيه نوع من المقامرة لأن الشخص يدخل في العقد وهو دائر بين الغنم والغرم ، إذا غنم أحد العاقدين غرم الآخر، وإذا غرم أحد العاقدين غنم الآخر، بقدر خسارة أحدهما يكون ربح الآخر . 

ما صور المعاملات المحرمة لما فيها من الغرر ؟

1) بيع الحصاة .فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( أن النبي ( ₎₎نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر₍₍ ، و مثاله أن يقول : ارم هذه الحصاة على هذه الأرض فما وصلت إليه تلك الحصاة من الأرض فهي لك تلك الأرض بكذا وكذا من الدراهم، قد تكون الرمية قوية فيغنم   المشتري، ويغرم البائع، وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون العكس .

2) بيع  الملامسة ،  فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي ( ₎₎نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَة₍₍ ، والملامسة أن يقول الرجل للآخر: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، قد يلمس ثوبًا مثلًا غالي، وقد يلمس ثوبًا رخيصًا، فالعقد داخل بين الغنم والغرم .

3) بيع المنابذة ، والمنابذة: أن يكون خذ هذه الحصاة فانبذها على هذه الثياب فما وقعت عليه من الثياب فهو لك بكذا، فالعقد دائر بين الغنم والغرم.

4) بيع حبل الحبلة ،  فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( ₎₎نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَل الحَبَلة₍₍ .

 وحَبَل الحَبَلة : يعني حمل الحمل، كانوا يتبايعون ما في بطن الناقة، فيقول : أبيعك ما ينتجه ولد هذه الناقة، و قد يخرج هذا الحمل ميتًا، قد يخرج أصلًا ذكرًا، ما يكون أنثى، قد يخرج مثلًا ذكرين، قد يخرج أنثيين،  وقد يكون ولد الولد مثلًا يعني أنثيين أو ذكرين فهناك احتمالات متعددة فالعقد دائر بين الغنم والغرم ولذلك حرم .

5) بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، فقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ₎₎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ₍₍ ؛ لاحتمال أن تفسد قبل أن يعني يستفيد منها المشتري.

ما العلاقة بين الغرر والقمار والميسر؟

1) يشترك كل من الغرر والقمار: في أن كلًا منهما محرم . 

2)  ويشتركان أيضًا في أن كلًا منهما دائر بين الغنم والغرم ؛ إذا غنم أحد الطرفين غرم الآخر، كلاهما في الغرر والقمار . 
3)  لكن يختلف الغرر عن القمار أن الغرر يكون في المعاوضات والبيوع، بينما القمار يكون في المسابقات والمغالبات . 
4) الميسر أعم من القمار، كما ذهب إليه المحققون فإن الميسر كما يقول أهل العلم ميسران، ميسر اللهو المحرم ، فمنه النرد والشطرانج والملاهي كلها، وميسر القمار ،  وهو الذي يكون على مال . 
ما العلاقة بين الغرر و المخاطرة ؟

1) الأصل في المخاطرة هو الصحة، وليس بينها ترادف مع المقامرة، فقد تشتمل المعاملة على مخاطرة ولا يقال إنها نوع من المقامرة، فوجود المخاطرة في العقد لا يعني أنها مقامرة أو غرر . 

2) فمتى ما توفرت الشروط في العقد بالعلم بالثمن، العلم بالمعقود عليه، العلم بالأجل فالعقد صحيح وإن اشتمل على شيء من المخاطرة، الشخص قد يشتري سلعة في وقت الحرب، وسينقلها من بلد إلى بلد قد يمر بمنطقة فيها قتال، الآن هذا الشخص دخل في مخاطرة ولم يدخل في مقامرة . 

ما شروط الغرر الذي يحرم المعاملة  ؟ 

ذكر أهل العلم أربعة شروط للغرر، إذا توافرت هذه الشروط أصبح الغرر محرمًا ومؤثرًا، أما إذا اختل شرط منها شرط واحد منها فإنه ينتفي التحريم عن العقد : 

 1) أن يكون الغرر كثيرًا ؛ فإن كانت الجهالة أو الغرر الذي في العقد يسيرًا فإن هذا اليسير معفو عنه ومغتفر، وقد حكى إجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم النووي والقرافي وغيرهما.

2) أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة؛ أن يكون أصيلًا في المعقود عليه، فإن كان تابعًا للمعقود عليه وجاء في العقد تبعًا فإن الغرر أو الجهالة هنا تكون مغتفرة، فمثال ذلك: بيع الحمل في بطن أمه لا يجوز لما فيه من الغرر ، لكن لو اشترى الشاة وما فيها من الحمل فهذا جائز حتى ولو زادت قيمة الشاة لوجود الحمل الذي فيها ، لأن الحمل هنا جاء تبعًا وليس مقصودًا في العقد . 

3) ألا تدعو للعقد حاجة، فإن كان هناك حاجة للناس لذلك العقد فالعقد صحيح، وإن اشتمل على شيء من الغرر . 

4) أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية، فإن كان في عقد تبرع فإنه يغتفر، كما لو تبرع بشيء مثلًا وهو يجهله، أو أوصى بشيء وهو لا يعلم قدره تمامًا فإنه يغتفر هذا ويصح العقد حتى مع وجود الجهالة؛ لأن النبي ( ₎₎ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ₍₍ والبيع هو عقد معاوضة ، و ليس عقد تبرع . 

ما المقصود بالربا ؟

1) الربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله تعالى: (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ( ، يعني زادت الأرض بظهور النبات فيها،

2)  وأما في الاصطلاح الشرعي: فالربا هو الزيادة أو التأخير في أموال مخصوصة .

ما الحكم التكليفي للربا ؟
1) الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات،  بل إن الربا محرم في كل الشرائع لقوله تعالى: (وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ( . 

2) والأدلة على تحريم الربا متعددة في الكتاب والسنة منها قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا 
3) و من الأدلة على تحريم الربا من السنة  ، ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ( أن النبي قال: ₎₎قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، وَذَكَرَ مِنْهَا آَكِلُ الْرِبَا ₍₍.  وجاء في صحيح مسلم عن جابر ( أن النبي ( ₎₎ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ₍₍ .

ما عقوبة آكل الربا ؟
يقول السرخسي رحمه الله: إن الله تعالى ذكر لآكل الربا خمسًا من العقوبات في هذه الآيات:

1) العقوبة الأولى: هي " المحق " في قوله: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ([البقرة: 276].

2) والثانية: هي " التخبط " في قوله: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ([البقرة: 275].

3) والثالثة: هي " الحرب " في قوله: (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ([البقرة: 279].  

4) والرابعة: هي " الكفر " يعني لمن استحله وذلك في قوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ([البقرة: 278]. وقوله سبحانه في آخر آيات الربا: (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ([البقرة: 276].

5) والخامسة: هي " الخلود في النار " إلا أن يمنع مانع كإسلامه ، فإنه لا يخلد في النار ،  وذلك في قوله: (وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ([البقرة: 275] 
ما أنواع الربا في الشريعة الإسلامية ؟

الربا في الشريعة على نوعين: 

1) ربا الديون ، ربا الديون هو الذي يكون في المداينات يكون محله المداينات التي بين الناس؛ يعني في عقد دين . 

2) ربا البيوع  ،  و هو الذي يكون في المعاوضات والمبادلات التجارية؛ يعني ليس محله الديون، وإنما محله مبادلة تجارية، و لهذا يسمى ربا البيوع.

ما أقسام ربا الديون ؟

1) الزيادة في الدين عند حلول أجله؛ يعني أن يقرض شخص آخر مبلغًا من المال، أو يبيعه سلعة بالأجل فإذا حلَّ وقت استيفاء الدين وقت السداد والمدين غير قادر على السداد، قال الدائن: أنظرني، أعطني مهلة ، وأزيدك في الدين، هذه هي أبشع صور الربا وأقبحها، وهي التي كان يتعامل بها العرب في الجاهلية ونزل القرآن بتحريمها، يقول قتادة رحمه الله: ربا الجاهلية – الذي كان سائدًا عندهم في الجاهلية – أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل جاء وقت السداد ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد؛ يعني المدين، وأخر عنه؛ يعني أعطاه مهلة.

2) ربا القروض، و المراد به: القرض بشرط أن ينتفع المقرض ؛ يعني القرض بفائدة مشروطة على المقترض، فهذه الزيادة مشروطة ابتداء بخلاف القسم الأول فإن الزيادة فيه تشرط عند حلول الأجل، لكن في هذا القسم من البداية يقول: أعطيك مائة ألف  بشرط أن تردها مثلًا مائة وعشرة، أو يقول : أعطيك مائة ألف وتردها مائة ألف بشرط أن تعيرني سيارتك لمدة أسبوع، فقد تكون الفائدة زيادة في المال، قد تكون الفائدة مثلًا منفعة ينتفع بها ،  فأي فائدة مشروطة في القرض فإنها تكون من ربا القروض، وقد كان هذا الربا أيضًا موجودًا عند العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون بهذا النوع من الربا؛ يقرض الرجل الآخر مبلغًا من المال ويشترط عليه فائدة.

ما الدليل على تحريم ربا القروض ؟ 
1) قول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ( ، فليس للمقرض  إلا أصل القرض، فحصرت حق الدائن في رأس المال الذي أقرضه، ولا يجوز له إذا تاب إلا استرجاع أصل ماله وأي زيادة على ذلك تكون من الربا.

2) ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال: ₎₎ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ₍₍ بمعنى : أنه لا يجوز أن يجمع مع قرض بيعًا، لا يجوز أن يجمع مع القرض بيعًا؛ لئلا يكون ذلك حيلة إلى الزيادة في القرض، فمثلًا: لو قال زيد لخالد: أقرضك عشرة آلاف وتردها كما هي عشرة آلاف ، لكن بشرط أن تبيعني سيارتك بخمسة آلاف ريال، هذه المعاملة محرمة، لماذا؟ لأنه من المحتمل أن تكون هذه السيارة قيمتها سبعة آلاف ، وهو اشتراها بخمسة آلاف ، فربح ألفين بدلًا من أن يجعلها في القرض جعلها في البيع، فلذلك نهى النبي ( عن كل ما هو ذريعة إلى الزيادة في القرض فكيف إذا كان سيأخذ زيادة في القرض صريحة ؟ فهذا نص في تحريم الزيادة في القرض.

3) وأما الإجماع : على تحريم القرض بفائدة، فقد حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر ، والقرطبي وابن تيمية ، والنووي ، وابن المنذر ، وابن حجر العسقلاني ، والهيثمي ، وغيرهم كلهم حكوا الإجماع على تحريم القرض بشرط  منفعة للمقرض .

ما أنواع ربا البيوع ؟

ربا البيوع على نوعين : 

1) ربا الفضل: أن يزيد في مبادلة مال ربوي بجنسه،  مثل: أن يبدل مثلًا عشرين جرامًا من الذهب بثلاث وعشرين جرامًا من الذهب، فهنا المعاملة محرمة لما فيها من ربا الفضل . 

2) ربا النسيئة : يعني التأجيل، بمعنى أنه يؤجل التقابض فيما يجب فيه التقابض شرعًا ، مثل أن يبدل مثلًا ذهب بفضة ويؤجل، مثلًا يقول: هذه عشرين جرام ذهب تعطيني بدلًا منها مثلًا مائتي جرام من الفضة بعد أسبوع، هذه المعاملة أيضًا محرمة لما فيها من التأخير فيما يجب فيه التقابض شرعًا.

ما الفرق بين ربا الديون و ربا البيوع ؟

ربا البيوع يختلف عن ربا الديون في أمرين:

1) ربا الديون محرم تحريم مقاصد، بخلاف ربا البيوع فإنه محرم تحريم وسائل، يعني الأصل في تحريم الربا والمقصود الأساسي هو تحريم ربا الديون؛ لأن ربا الديون في الحقيقة يشتمل على الزيادة والتأجيل، بخلاف ربا البيوع فإنه قد يشتمل على الزيادة فقط أو يشتمل على التأجيل فقط، فإذا اشتمل على الزيادة مع التأجيل أصبح من ربا الديون الذي هو محرم تحريم مقاصد.

2) ربا الديون يجري في جميع الأموال بلا استثناء ، ولا بتخصص أموال ربوية، بخلاف ربا البيوع فإنه يجري في أنواع محددة من الأموال .

هل الفوائد المصرفية من ربا الديون أم من ربا البيوع ؟

1) الربا الذي يجري في البنوك في الحقيقة ليس من ربا البيوع وإنما هو من ربا الديون لأن النظام البنكي قائم على المداينات ، وربا الديون يجري في كل الأموال بلا استثناء ، حتى ولو كان في التراب فإنه يجري فيه ربا الديون .  

2) و يدل على ذلك  أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه وهو ربا الديون كان في الإبل، والدليل على أن الربا الذي كان في الجاهلية كان في الإبل ما جاء عن زيد بن أسلم ( قال: إنما كان ربا الجاهلية في التضعييف وفي السن، يكون للرجل فضل دين ، فيأتيه إذا حل الأجل فيقول: تقضيني أو تزيدني، فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، والإبل من المعلوم أنها ليست من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع، فهذا يدل على أن ربا الديون كان يجري في كل الأموال.

3) و الدليل الآخر على أن ربا الديون يجري في كل الأموال: إجماع الأمة على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، أيًا كان المال المقرض فإنه يجري فيه الربا، وممن حكى الإجماع على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا يعني في كل الأموال بلا استثناء، ممن حكى الإجماع على ذلك: ابن حزم والنووي وابن تيمية والقرطبي، يقول القرطبي رحمه الله: أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم ( أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف .

ما الأموال التي يجري فيها ربا البيوع ؟

1) الأصل في الأموال التي يجري فيها ربا البيوع ما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ( أن النبي (  قال: ₎₎ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ₍₍ . 

2) قال أهل العلم: إن هذا الحديث هو الأصل في الأموال التي يجري فيها ربا البيوع . 
3) واتفق العلماء على أن الأصناف المذكورة في الحديث تنقسم إلى صنفين، الذهب والفضة في صنف، والأصناف الأربعة الأخرى في صنف . 
ما العلة الربوية في الذهب و الفضة ؟

1) اختلف أهل العلم في العلة الربوية في الذهب والفضة، فهل المراد بالحديث الذهب والفضة فحسب أم يلحق بهما ما هو مثلهما في العلة . 

2) منهم من قال: إن العلة فيهما هي الوزن، ومنهم من قال: إن العلة فيهما هي الجنس، ومنهم من قال: إن العلة هي الوزن والجنس، ومنهم من قال: إنها الثمنية المطلقة، ومنهم من قال: إنها مطلق الثمنية. 3) و الظاهر أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فالنبي  ( ذكر الذهب والفضة لأنهما كانا الأثمان في ذلك الوقت التي تستخدم للتبادل بدليل ما جاء في الرواية الأخرى في قوله ( ₎₎ الدِّينَارُ₍₍ وفي رواية قال: ₎₎الدَّنَانَير₍₍ وفي رواية قال: ₎₎ الدَّنَانِير وَالدَرَاهِم ₍₍ ، فهو يشير إلى العملة المسكوكة على وقتهم وهي الذهب والفضة . 

4) وعلى هذا كل ما يشبه الذهب والفضة في هذه العلة فإنه يجري به الربا، ويكون حكمه كحكمهما، فعلى هذا يلحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة كلها ملحقة بالذهب والفضة فنقول: يجري فيها ربا البيوع كما يجري في الذهب والفضة مثل: الريالات، الدولارات، الجنيهات على اختلاف أنواعها، الين، إلى آخره . 

5) فكل العملات في الحقيقة بما أنها أثمان فهي ملحقة بالذهب والفضة، وكل عملة تعتبر جنسًا مستقلًا بذاتها، فالريال جنس، الدولار الأمريكي جنس، الدولار الكندي جنس، الجنيه المصري جنس، الجنيه الإسترليني جنس، الليرا اللبنانية جنس، الليرا التركية جنس، وهكذا كل عملة مصدرة من بلد تعتبر جنسًا مستقلًا بذاتها، كما أن الذهب يعتبر جنسًا .  

ما العلة الربوية في الأصناف الأربعة الأخرى ؟

1) هذا محل خلاف أيضًا بين أهل العلم، منهم من قال: إن العلة هي الكيل، ومنهم من قال: إن العلة هي الطعم، ومنهم من قال: إن العلة هي الطعم والجنس، ومنهم من قال: إنها الكيل والجنس . 

2)  والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه المالكية من أن العلة في هذه الأصناف الأربعة أو أخص علة في هذه الأصناف الأربعة هي: الاقتيات والادخار، الوصف الجامع لهذه الأصناف الأربعة أنها قوت وقابلة للادخار . 
3)  ومعنى كونها قوتًا أي أن البنية الجسمية تقوم بها بهذا النوع من الطعام، يعني من الممكن أن يعتمد عليها الإنسان، يعني ليست من الأطعمة الكمالية أو الترفيهية، وإنما هي قوت يعتمد عليها. 
4)  ومعنى كونها مدخرة يعني أنها قابلة للادخار لفترة طويلة، ممكن تدخر لفترة طويلة. 
5)  فعلى هذا يلحق بهذه الأصناف الأربعة المذكورة، النبي ( ذكر أربعة أصناف: (البر والتمر والشعير والملح)  الأرز و العدس، و الذرة، و الزبيب .  
6) ويخرج بهذه العلة ما ليس بقوت ولا مدخر مثل: الفواكه كلها لا تدخل؛ لا يجري فيها ربا البيوع، الخضروات كلها لا يجري فيها ربا البيوع، والحلويات كلها لا يجري فيها ربا البيوع، وعلى هذا فقس .

ما شروط تبادل مال ربوي بمال ربوي من جنسه ؟

إذا كانت المبادلة هي مبادلة مال ربوي بمال ربوي من جنسه، ففي هذه الحال يشترط شرطان : 

1) التقابض في الحال يدًا بيد.

2) التساوي، فإن كانا موزونين فأن يتساويا في الوزن، وإن كانا معدودين فأن يتساويا في العدد، وإن كانا مكيلين فأن يتساويا بالكيل . 

3) فمثلًا لو أبدلنا ذهب قديم بذهب جديد، يشترط شرطان: أولًا: لابد أن يكون يدًا بيد فورًا؛ سلم وتستلم، ما تعطيه الذهب القديم ثم تقول: سآتي غدًا وآخذ الذهب الجديد، لا، لابد من التقابض في الحال وأن يكون يدًا بيد؛ لقوله ( ₎₎ يدًا بيد₍₍.
4) الشرط الثاني: التساوي وهنا التساوي في الوزن، لابد من التساوي في الوزن؛ تعطيه عشرين جرامًا وتأخذ عشرين جرامًا؛ لأن الذهب من الموزونات . 

ما شروط تبادل ما ربوي بمال ربوي من غير جنسه ؟

1) إذا كانت المبادلة مالاً ربوياً بمال ربوي من غير جنسه لكنه يتفق معه في العلة الربوية نحو أن نبدل ذهبًا بفضة، الآن الذهب جنس أبدل بجنس آخر مختلف عنه وهو الفضة، لكن العلة واحدة فيهما وهي الثمنية، ففي هذه الحال يشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التساوي . 

 2) فبأي سعر أو بأي كمية جرى العقد فيصح، فيشترط شرط واحد وهو التقابض في الحال، ومثله أيضًا: لو أبدل دولارات بريالات جنس بجنس آخر مختلف الآن، فهنا لا يشترط التساوي يجوز أن يصرف الريالات بالدولارات بأي سعر سواء كان بسعر اليوم أو بسعر يتفقان عليه أو بسعر أقل أو أكثر مما هو سائد في السوق، بأي سعر يتم، على أن يتم التقابض في الحال . 

ما شروط تبادل مال ربوي بمال ربوي من جنس آخر يختلف عنه في العلة الربوية ؟

1) إذا كانت المبادلة مالاً ربوياً بمال ربوي من جنس آخر يختلف عنه في العلة الربوية، مثل أن يبدل ذهباً بتمر،  ففي هذه الحال لا يجري ربا البيوع مطلقًا، لا يشترط تقابض ولا تساوي، لا يشترط أي شرط. 2)فيجوز أن يشتري مثلًا التمر بذهب ولا يسدد له في الحال وبأي سعر يشتريه؛ لعدم اشتراط التقابض ولا التماثل، ومثله أيضًا لو اشترى التمر بريالات: الآن الريالات جنس والتمر جنس آخر، لكن اختلفت العلة الربوية، فيجوز أن يشتري التمر مثلًا بالأجل ما يسدد لا بعد سنة لا يشترط تقابض، ولا يشترط أيضًا تساوي، يعني بأي سعر له أن يشتري التمر . 

ما شروط تبادل مال ربوي بمال غير ربوي ؟

1) إذا كانت المبادلة بين مال ربوي ومال غير ربوي أصلًا، أي ليس من الأموال المذكورة في الحديث ولا مما ألحق بها، كمن اشتر سيارة و هي ليست من الأموال الربوية و لا مما ألحق بها ، بريالات و هي من الملحق بالذهب و الفضة . 

2) فعلى ذلك لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، يجوز أن يشتري السيارة بالتقسيط؛ لأنه لا يجري فيها ربا البيوع 
ما شروط تبادل مال غير ربوي بمال غير ربوي ؟ 

1) إذا كانت المبادلة بين مال غير ربوي ومال غير ربوي ، مثل: كتاب بكتاب، سيارة بسيارة ، أو سيارة بسيارتين ، فلا يشترط تقابض، ولا يشترط تماثل .

 2) ومثل أيضًا الثياب والمنازل، والفرش، والفواكه أيضًا: لو أبدل مثلًا صندوقي طماطم بصندوق واحد من الطماطم، أو صندوق من البرتقال بصندوقين من البرتقال أو التفاح كلها هذه جائزة لأنها لا يجري فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة.

إذًا: هذه هي خمس حالات، إذا اختل واحد من الشروط السابقة التي أشرنا إليها، إن اختل شرط التقابض الذي أشرنا إليه قبل قليل وقع المتعاقدان في ربا ماذا؟ في ربا النسيئة، وإن اختل شرط التساوي الذي أشرنا إليه قبل قليل وقع العاقدان في ربا الفضل.

ما المقصود بالمصرف ؟

1) المصرف مؤسسة مالية متخصصة في اقتراض النقود وتمويلها للأفراد والشركات . 

2) فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا أهم سمات المصرف أنه أول مؤسسة مالية؛ يعني تتعامل بالأموال بالنقود متخصصة فيها، وليست مؤسسة زراعية ولا تجارية ولا صناعية، وإنما هي تصنف كمؤسسة مالية.
3) فعملها ونشاطها قائم على تلقي النقود، تقترض النقود من الناس عن طريق الأفراد، ثم تقوم بضخها في البلد، فهي تتلقى ثم تضخ عن طريق التمويل، فهنا عمل البنك يقوم على الاقتراض والإقراض، فهو البنك وسيط بين طرفين : بين المودعين الذين يقرضون البنك، وبين جهات التوظيف التي تستثمر الأموال التي لدى البنك وتقترضها . 

كيف نشأت المصارف ؟ 

1) المصرف هي الكلمة العربية المترجمة للكلمة اللاتينية (البنك) كلمة بنك، وكلمة (بنك) أصلها كلمة إيطالية كلمة (بنكو) الإيطالية، كلمة (بنكو) الإيطالية هذه بمعنى الطاولة، أو ... التي يجري عليها التبادل، 2) وسبب هذه التسمية أن المصارف كانت في نشأتها في القرون الوسطى لما ظهرت في أوربا تقريبًا في القرن السابع عشر كانت قد نشأت عن طريق الصيارفة الذين كانوا يجرون المعاملات المصرفية عن طريق طاولات، يضعون لهم طاولات يجرون فيها عمليات صرف النقود،  فأطلق على هذه الأعمال (بنك) لتي هي بمعنى الطاولة . 

3) بدأ هؤلاء الصيارفة يتعاملون بالمعاملات المصرفية بشكل مبسط عن طريق تحرير الإيصالات يعني يتقبلون الودائع من الناس من الذهب والفضة وغيرها، ويضعونها عندهم ويعطونهم قسائم أو إيصالات موثقة من عندهم، فكان الناس يتعاملون بهذه الإيصالات. 

4) ثم تطورت الأعمال البنكية حتى أصبحت الحكومات تضبط عمليات الصرف هذه، أعمال الصيرفة هذه، فكانت بسيطة عن طريق الإيداع، ثم تطورت إلى عمليات التمويل .

28) ما تصنيف الأعمال المصرفية ؟

يمكن أن تصنف الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات :

1) مجموعة الخدمات المصرفية.

2) مجموعة الخدمات الائتمانية.

3) مجموعة الخدمات الاستثمارية.

4)  فالخدمات المصرفية هي في الحقيقة نقطة البداية لعمل البنك، فيبدأ البنك في تلقي النقود عن طريق الخدمات المصرفية، ثم يضخ النقود في البلد عن طريق الخدمات الائتمانية، التي تكون فيها إقراض، و هاتان الخدمتان تحتكرهما البنوك، لا تستطيع أي مؤسسة أخرى أن تقدم هذين النوعين من الخدمات ، بينما الخدمات الاستثمارية  خارجة عن عمل البنك، هي أمر خارج عن عمل البنك، ولذلك في البنوك لا تدخل الخدمات الاستثمارية في مركزها المالي، وإنما يقدمها البنك كنوع من الخدمة للعملاء، وإلا هي في الأصل ليست عملًا من عمل البنك . 

40) ما الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف " البنوك " .

تشتمل الخدمات المصرفية على أعمال متعددة هي ثمانية أعمال : 

1) الحسابات المصرفية.

2) الحوالات.

3) عمليات المقاصة.

4) بطاقات الصرف الآلي.

5) إصدار الشيكات المصدقة.

6) صرف العملات.

7) صناديق الأمانات.

8) الاتصال المصرفي.

ما أنواع  الحسابات  المصرفية ؟ 

 الحسابات المصرفية على ثلاثة أنواع :

1) الحسابات أو الودائع الجارية أو التي تسمى تحت الطلب ، و يقصد بهذا النوع من الحسابات المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك وتكون هذه المبالغ حاضرة التداول وتحت طلب العاملين في أي لحظة متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده تسمى هذه الحسابات " الحسابات الجارية "  بمعنى أنها غير ثابتة وإنما هي متحركة . 
2) حسابات التوفير ، أو ما يعرف بودائع التوفير ، ويطلق عليها في بعض البنوك "الودائع الادخارية" هذه الودائع هي مبالغ مودَعة لدى المَصْرَف و هي عبارة عن : مبالغ مودعة في المصرف لحساب العملاء ، أو المستفيدين إلا أن العميل ، أو المودع يتخلى عن استخدام تلك المبالغ لفترة مِنْ الزمن لا يحتاج تلك المبالغ ، وفي مقابل ذلك يدخل في برنامج ادخاري لدى البنك بحيث إِنَّ البنك يَقُوم بِاستثمار تلك الأموال له ، ويعطيه أرباحًا أو فوائد يسيرة جدًّا على هذه المبالغ . 
3) الودائع الآجلة  ، وتسمى في بعض البنوك بـ "ودائع الاستثمار" ، و هي ودائع مرتبطة بأجل لا يحق لصاحب الوديعة أن يسحبها في أي وقت حتى يمضي الأجل المتفق عليه بينه وبين البنك ، و لا بد من إشعار أو إعلام البنك قبل السحب بأسبوع على الأقل  . 

ما التكييف الشرعي للودائع أو الحسابات الجارية ؟

1) المجامع الفقهية وعامة هيئات الفتوى المعاصرة ، وأكثر الباحثين المعاصرين  يكيفون هذا النوع من الحسابات على أنه قروض ، على أن العميل مُقْرِض والبنك مُقْتَرِض . 

2) ويقولون إن تسمية هذه الحسابات بالودائع لا يغير من حقيقتها الشرعية شيئًا ؛ لأن القاعدة الشرعية في المعاملات أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني فإذا كانت تنطبق على العقد صفات القرض فهو قرض وديعة .

ما الفرق بين القرض و الوديعة ؟

القرض شرعًا يختلف عن الوديعة في ثلاثة أمور :

1) في القرض الآخذ الذي يأخذ المال يضمن ذلك المال على كل حال ، فهو يضمن المال على كل حال سواء تلف هذا المال بِتَعدٍ منه أو تفريط أو لم يكن بتعد منه أو تفريط ، بينما الوديعة : المودَع الذي يأخذ المال يده يد أمانة ، فهو لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط .

2) في عقد القرض الآخذ قد أذن له باستعمال القرض ، فهو يأخذ المال لينتفع به ولهذا الفقهاء يعرفون القرض بأنه دفع مالٍ إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله ، بينما في الوديعة الأصل أن المودع لا يُؤذَن له باستعمال الوديعة فإنه إنما أعطي الوديعة ليحفظها . 

3) محل القرض يكون في الأشياء التي تستهلك باستعمالها يعني عند استعمالها تفنى تلك الأشياء مثل مواد الغذاء -المأكولات مثلًا- ، مثل النقود كذلك تستهلك باستعمالها ، بينما الوديعة محلها في الأشياء التي تبقى مع استعمالها وإنما تحفظ هذا من حيث الأصل لكن قد تكون في أشياء تستهلك لكن القرض لا يكون إلا في الأشياء التي تستهلك .
ماذا يتتب على كون الدائع الجارية قرضأ و ليست وديعة ؟ 

1) يد البنك يد ضمان فهو يضمن تلك الأموال على أية حال سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعد 

2) لا يجوز للبنك أن يعطي العميل فوائد على تلك الحسابات ، لأنه إن أعطاه فائدة فهذا يدخل في ربا القروض . 

ما حكم الهدايا التي يقدمها البنك لعملائه ؟

الهدايا التي يقدمها البنك لعملائه على نوعين :

1) الهدايا التي تكون من قبيل التسويق والدعاية للبنك بحيث إن البنك يقدم تلك الهدايا لجميع الناس سواء من كان لهم حسابات جارية أو من لم يكن لهم حسابات جارية ولا يراعي البنك عند تقديمه لتلك الهدية لا ينظر إلى رصيد العميل أحيانًا يضع مثلًا أقلام على أَرْفُف في البنك من دخل البنك فإنه يأخذ من هذه الأقلام أحيانً يوزع تقاويم لجميع الناس كنوع من الدعاية والتسويق للبنك ، فقبول مثل هذه الهدايا جائز ولا يترتب عليه محظور شرعي ولا يعد من القرض بفائدة .

2) الهدايا الخاصة بأصحاب الحسابات الجارية والتي يراعى فيها رصيد العميل فإذا كان رصيد العميل كبيرًا أعطي هدية كبيرة ، وإذا كان رصيد العميل قليلًا أعطي هدية خفيفة على قدر رصيده فهذا النوع من الهدايا هو في الحقيقة له حكم هدية المقترض للمقرض ، والفقهاء تكلموا عن هدية المقترض للمقرض قبل السداد لاحظ ، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى تحريم إهداء المقترض للمقرض قبل السداد إلا أَنْ يحتسبها من دينه وهذا لا يكون في الحسابات الجارية ، وقد جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام ( قال لأبي بُرْدَةَ بْنِ أَبي موسى الأَشْعَري قال له : ₎₎ إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ - يقصد أرض العراق - فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا  ₍₍.وذلك لأنه ذريعة أو قد يكون سببًا للزيادة في القرض .
ما الحكم الشرعي للخدمات التي يقدمها البنك لعملائه أحيانًا ؟

1) يقدم البنك خدمات لا تعتبر هدايا وإنما كَنَوع مِنْ الخدمة التي تساعد العميل ، أو تسهل له الحصول ، أو الوصول إلى رصيده مثل أن يعطيه دفتر شيكات مجانًا ، أو  يعطيه البطاقة المصرفية بطاقة الصراف العادية مجانًا ، أو يعطيه خدمة الإنترنت مجانًا  أو يعطيه مواقف مميزة أمام البنك مجانًا فما حكم هذه الخدمات ؟ 

2) الأقرب والله أعلم أن هذه الخدمات ليست من الفائدة في القرض وأنها جائزة  ، لأنها في الحقيقة تسهل للعميل الوصول إلى حقه فهو يستحق أن يصل إلى ماله فأي خدمة يقدمها البنك لِعَمِيلِهِ ليسهل له الوصول إلى رصيده فهذه الخدمة جائزة ، مثل ما قلنا: دفتر الشيكات بطاقة الصراف مجانًا  أو يعطيه خدمة الإنترنت مجانًا أو يعطيه مثلًا مواقف أمام البنك مجانًا ونحو ذلك من الخدمات .

ما التكييف الشرعي للنوعين الثاني ، والثالث:  الودائع الادخارية ، والودائع لأجل ؟

 التكييف الشرعي لهذين النوعين يختلف بحسب طبيعة العقد والعلاقة بين البنك والعميل : 
1) فإذا كان البنك يضمن للعميل الوديعة بكاملها أو يضمن له جزءًا منها أو يضمن له الوديعة وربحًا  معلومًا عليها فالعلاقة بينهما تعتبر قرضأ ، لأن البنك قد ضمنه فهو بما أنه قد ضمن فإنه يعتبر مقترضًا وعلى هذا إذا كانت العلاقة قرضًا  فهذه الودائع تكون "محرمة " ؛  لأن المقرض الآن - العميل - سيأخذ فوائد مقابل هذا القرض ، فهي محرمة لأن العلاقة الآن تُكيف على أنها قرض وهذا هو المطبق في البنوك التقليدية يسمونها الودائع لأجَل ، أو ودائع التوفير ، أو الودائع الادخارية ويعطون أصحاب هذه الودائع فوائد .

2) أما إذا كان البنك لا يضمن رأس المال ولا جزءًا  منه ولا يضمن للعميل ربحًا وإنما يقول نستثمر لك الأموال المودعة ، فإن تحقق شيء من الأرباح فلك مثلًا  عشرة بالمائة من تلك الأرباح وللبنك تسعون بالمائة منها ، فالعلاقة الآن بينهما هي علاقة مشاركة أي مضاربة فالبنك في الحقيقة أصبح عاملًا  في عقد المضاربة والعميل هو رب المال فالعقد بينهما عقد مضاربة وعلى هذا فالربح أو الزيادة التي يأخذها العميل في مثل هذه الودائع جائزة ؛ لأنها من أرباح الشركات والأصل في عقود الشركات هو الحل .

 ما الفرق بين عقد المضاربة و عقد القرض ؟
1) في القرض الآخذ - الذي هو المقترض - يضمن للمقرض ماله ، ومن هنا أصبح أي زيادة فيه محرمة ؛ لأنها من القرض بفائدة .

2) بينما في المضاربة : العامل لا يضمن لرب المال سلامة رأس المال فهو يستثمر هذا المال قد يربح وقد يخسر وهذا هو الفرق بينهما .

49) ما حكم شهادات الاستثمار ؟

1) الحكم الشرعي لهذه الشهادات ينبني على نوع الوديعة الادخارية ، أو الوديعة الاستثمارية فإن كانت الوديعة على شكل مضاربة فهي جائزة . 

2)  وإن كانت على شكل قرض فهي محرمة وإن سميت شهادة استثمارية . 
3) البنوك الربوية يتعطي شهادات في عقود قروض لا يسمونها شهادات قروض  ، وإنما يسمونها " شهادات استثمار "  كنوع تسويق حتى لا ينفر الناس من هذه التسمية . 
الحوالات المصرفية 
1) ما المقصود بالحوالات المصرفية ؟

1) الحوالات المصرفية على نوعين : الحوالات المُبْرَقة ، أو التي تسمى (السويفت) ،  و الشيكات المصرفية 

2) النوع الأول ، وهو الحوالات المبرقة ففيها يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يحول مبلغًا من المال إلى حساب آخر لدى بنك آخر في نفس الدولة ، أو في دولة أخرى ليقوم العميل باستيفائه من ذلك الحساب بنفسه أو يستوفيه غيره هناك .

3) النوع الثاني من الحوالات المصرفية هي الشيكات المصرفية وهي أوامر بالدفع صادرة من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناءً على طلب العميل بحيث يتسلم العميل الشيك ويستطيع أن يصرفه بنفسه أو يصرفه المستفيد بنفسه من البنك المحال عليه .

ما العوائد التي يحسبها البنك في عمليات التحويل ؟ 

البنك له ثلاثة أنواع من العوائد التي يحسبها في عمليات التحويل :

1) النوع الأول من العوائد : هي عمولة يستحقها المصرف على هذه العملية فهو في العادة يستحق عمولة على عملية التحويل أحيانًا تكون هذه العمولة مبلغًا ثابتًا وأحيانًا تكون بنسبة من المبلغ المُحَوَّل . 

2) النوع الثاني من العوائد : مصاريف الاتصالات والمراسلات لأن هناك بنكاً مراسلاً له وهناك اتصالات سيجريها البنك فيأخذ أيضًا تلك المصاريف .

3) النوع الثالث من العوائد : أجور تحويل المبلغ المرسل لأنه في استخدامه الشبكة الدولية لتحويل تلك النقود هناك أجور يدفعها للبنوك الوسيطة في هذه العملية فكل هذه العوائد البنك لن يتحملها بنفسه وإنما سيحملها على العميل طالب التحويل.

3) ما التكييف الشرعي للحوالات المبرقة   ؟

 اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي للحوالات المصرفية ولهم في ذلك ثلاثة أقوال :

1) القول الأول : تخريجها على عقد الحَوالة بمعنى أن الحوالة المصرفية هي نفس الحوالة المعروفة في الفقه الإسلامي ، و هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى يكون لزيد على عمرو ألف ريال ولعمرو على صالح ألف ريال فيقول عمرو لزيد أحلتك بدينك على صالح استوف دينك من صالح ، و يترتب على هذا التخريج أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ أي رسوم أو عمولات أو أَنْ يربح في عملية التحويل ، لأن عقد الحوالة شرعًا يقول عنه أهل العلم إنه من عقود الإرفاق التي لا يجوز أن يستربح فيها ولهذا كان من شروط صحة الحوالة " اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه اتفاقهما في الجنس والقدر والصفة "  فلو صح هذا التخريج وأن العمولة التي يأخذها البنك هي مقابل الحوالة لقلنا إن عمليات التحويل كلها التي تجريها البنوك محرمة لأنه ما من بنك حتى البنوك الإسلامية إلا ويأخذ عمولة على عملية التحويل .

2) القول الثاني ، تخريج هذا العقد على أنه قرض ووجه ذلك أن الشخص الذي جاء بالنقد إلى البنك يعتبر مقترضًا والوفاء - السداد - سيكون في بلد آخر البنك سيسدد له دينه في البلد الآخر وهذا النوع من القرض يسميه أهل العلم الفقهاء المتقدمون أطلقوا عليه اسم وهو (السُّفْتَجَة) ، السَّفاتِج كانت معروفة عندهم ، يأتي الشخص إلى الآخر فيقول : خذ هذا المال دينًا ويقول : أستوفيه منك مثلًا في مكة فيقرضه في العراق ويسدد له في مكة .

3) القول الثالث ،  تخرج على أنها نوع من الوكالة بأجر فالبنك في الحقيقة وكيل عن العميل بأجر في نقل النقود ، والأجرة التي يأخذها البنك أو العمولة هي مقابل توكله في نقل النقود.

4) وذهب بعضهم إلى أن هذه الأقوال لا تعارض بينها : و أن عملية التحويل - الحوالات المبرقة - تشتمل على حوالة وقرض ووكالة في نقل النقود وأن البنك المحلي الذي ينقل النقود محيل ووكيل بأجر ومقترض .

4) ما حكم العمولة التي يأخذها البنك مقابل عملية تحويل الأموال ؟ 

1) العمولة التي يأخذها البنك هي في الحقيقة مقابل توكل البنك في نقل النقود إلى العميل ، والوكالة يجوز أن يأخذ عليها أجرًا بالنسبة ، أو بمبلغ ثابت .

2) و عليه فهذه العمولات تجوز شرعًا سواء كانت تلك العمولات بمبلغ مقطوع كأن يقول مثلًا ثلاثون ديناراً عن كل عملية تحويل أو كانت بنسبة من المبلغ المُحَوَّل .   
5) ما التكييف الشرعي للنوع الثاني من الحوالات وهي الشيكات المصرفية .

1) تُكَيَّف العلاقة هنا على أنها عقدُ قرض مبادلة نقد بنقد ؛ النقد الذي يقدمه العميل والشيك الذي يقدمه البنك ، فالعلاقة هنا صرف .  
2) فإذا كانت صرفًا فيشترط في هذه الحال أن تتحقق شروط الصرف وعلى هذا فإذا كان المبلغ الذي يقدمه العميل بنفس عُمْلَة الشيك المصرفي جاء العميل بألف دولار والبنك سيعطيه شيك بالدولارات ، فيشترط شرطان . 

3) الشرط الأول : التقابض في الحال ، والتقابض يتحقق بأن يسلم العميل البنك المبلغ تسليمًا فعليًّا في الحال ، أو يخصم من رصيده فورًا الآن ،  و يجب أن يتسلم العميل الشيك في نفس المكان بمعنى أنه لا يجوز أن يأتي الشخص إلى البنك ويعطيه مثلًا ألف دولار ويقول سآتي العصر وآخذ مثلًا الشيك  . 

4) الشرط الثاني : لا بد من التساوي ، التماثل ، فإذا كان المبلغ الذي قدمه العميل ألف دولار فيجب أن يكون الشيك بألف دولار لا يزيد ولا ينقص ، لكن من المعلوم أن البنوك تأخذ أجورًا مقابل عملية إصدار الشيك .

5) هذا إذا كان المبلغ الذي قدمه العميل بنفس عملة المبلغ المدون بالشيك أما إذا اختلفت العملة ، فجاء شخص بريالات ويريد شيكاً بدولارات فهنا مع اختلاف العملة  يشترط شرط واحد ، وهو : التقابض في الحال . و لا يشترط التساوي .

6) ما حكم الأجور التي يأخذها البنك مقابل عملية إصدار الشيك ؟

 إن هذه الأجور التي يأخذها البنك جائزة بشرطين .

1) الشرط الأول: أن تكون مبلغًا مقطوعًا ثابت لا يزيد بزيادة المبلغ المدون بالشيك  .

2) الشرط الثاني: أن تكون هذه الأجور بقدر التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لإصدار الشيك ، فهو يستحق مثلًا أن يأخذ تلك الأجور لتغطية مصاريفه لإصدار الشيك أما أن  يربح في عملية إصدار الشيك هنا فهذا لا يجوز .

اجتماع الصرف مع الحوالة في الحوالات المصرفية
7) ما المقصود باجتماع الصرف مع الحوالة في الحوالات المصرفية ؟

1) من المعتاد أن الحوالة المصرفية تقترن بعملية صرف وذلك فيما إذا كان التحويل بعملة أخرى غير العملة التي جاء بها العميل .

2) فلو فرضنا أن زيدًا من الناس أتى بألف دينار إلى بنك في عمان  يريد أن يحول الألف دينار هذه إلى مصر لكن يريدها بالجنيهات ، فالآن عندنا طريقتان ، إما أن يكون التحويل عن طريق الحوالات المبرقة أو يكون عن طريق الشيكات .

3) فإن كان عن طريق الحوالات المبرقة ، الآن بيد زيد ألف دينار ، يريد أن يحولها جنيهات إلى مصر فالبنك قبل أن يحول الدنانير سيجري عملية صرف ، فالألف دينار سيصرفها جنيهات ،  و ليس عند البنك قيمتها جنيهات ، فيقيد البنك في حسابه هذه الجنيهات  ، و هنا في إشكال شرعي ، فالعميل  سلم البنك النقود لكن البنك لم يسلمه شيئًا فعليًّا وإنما قيد له في البنك مع أن البنك لا يمتلك تلك النقود 

4) و إن كان عن طريق الشيكات المصرفية  ، فجاء  زيد معه ألف دولار وقال للبنك أعطني شيك بالجنيهات المصرية ، فالبنك سيكتب له شيك مصري بقيمة الجنيهات ، وهو لا يملك أصلًا تلك الجنيهات في البنك وإنما يقيدها له كورقة ، كَشِيك ، فهل تحقق الآن التقابض شرعًا أم لا ؟

ما حكم اجتماع الصرف مع الحوالة في الحوالات المصرفية ؟

هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين ، والذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنه قد تحقق التقابض شرعًا في كلا الحالتين ، سواء بالقيد لصالح العميل أو بتسليم العميل الشيك المصرفي هذا . 

الخدمة الثالثة من الخدمات المصرفية وهي : " بطاقات الصرف الآلي " .

الخدمة الرابعة : هي التحصيل والمُقَاصَّة

ما المقصود بالتحصيل و المقاصة ؟

1) المقصود أن البنك أحيانًا يتوكل عن العميل في استيفاء الأوراق التجارية المستحقة له .

2) فعلى سبيل المثال : لنفرض أن شخصًا قد حُرِّر له شيك مسحوب على البنك الأهلي ، لكن هذا الشخص المستفيد من الشيك - الذي دُوِّن الشيك لصالحه أو حُرِّر الشيك لصالحه - حساباته في بنك الإسكان  ، فيأتي فيأخذ هذا الشيك ويذهب إلى بنك االإسكان و يقول هذا الشيك مسحوب على البنك الأهلي ، فيأخذ هذا الشيك ويتوكل عن العميل في تحصيل قيمة الشيك من البنك الأهلي ، يسمى هذا : تحصيلاً ومقاصة .

ما حكم العمولة التي يأخذها البنك على التحصيل و المقاصة ؟

1) هذه العمولات جائزة ؛ لأنها مقابل وكالته ، مقابل توكله عن العميل في استيفاء قيمة الشيك ، فليس فيه قرض ولا محظور شرعي ، وإنما هو وكالة مجردة ، ولذلك إذا لم يستطع البنك أن يستوفي قيمة الشيك ، يرجع إلى العميل ويعطيه الشيك ، يقول : هذا الشيك غير قابل للسحب ، فعليك أن تذهب بنفسك أنت إلى البنك الأهلي ، أو تتفاهم مع مُحَرِّر الشيك وتستوفي رصيدك بنفسك . 

2) لكن لو كان البنك يضمن قيمة الشيك ففي هذه الحال هنا محظور شرعي وهو أنه سيربح في عقد ضمان وسيأخذ أجرًا مقابل الضمان ، وأخذ الأجر على الضمان لا يجوز إذا كان يؤول إلى القرض .

3) لكن الواقع الآن في عمل البنوك أنها لا تضمن قيمة الشيك ، وإنما تتوكل عن العميل في استيفائه ، لو لم تستوفه فإنها ترده إلى العميل .
الخدمة الخامسة وهي " إصدار الشيكات " .
ما أنواع الشيكات التي تُسحب على البنوك ؟

1) النوع الأول "الشيكات العادية " : عبارة عن أوامر بالدفع من مُحَرِّر الشيك للمستفيد بسحب مبلغ من المال موجود لدى أحد البنوك .

2) النوع الثاني  " الشيكات المصدقة "  : يأتي شخص ويحرر شيك بمبلغ مثلًا عشرة آلاف دينار ، ثم يذهب إلى البنك ليقوم البنك بتصديق الشيك ، يختم عليه البنك بالتصديق ، وعند ختم البنك على الشيك فهذا يعني أن البنك قد حجز العشرة آلاف دينار التي في رصيده ،  بحيث إن المستفيد من الشيك - الذي حُرِّر له الشيك - يضمن أن هذا الشيك إذا كان مُصدَّقًا أنه فيه رصيد ، و  لا يستطيع صاحب الحساب - الذي حرر الشيك - أن يأخذ ذلك المبلغ . 
3) النوع الثالث " الشيكات المصرفية " : وهي التي يحررها البنك نفسه ، يكتبها البنك فتسحب من بنك آخر ، وهي في قوة الشيكات المصدقة ، بل إنها أقوى منها . 

الخدمة السادسة من الخدمات المصرفية  هي " صرف العملات " 

12) ما حكم صرف العملات التي تجريها البنوك ؟ 

1) إن البنك يقوم بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية ، شخص مثلًا لديه دولارات ورقية فيذهب إلى البنك ويصرفها بدنانير ورقية ، هذه البنوك عادة تجريها كخدمة ثانوية للعملاء .

2) يشترط في هذه العملية شروط الصرف ؛ لا بد من التقابض في الحال ، أما التساوي فلا يشترط هنا إلا إذا كان المالان من جنس واحد ، لو أنه أراد يصرف مثلًا دنانير ورقية بدنانير معدنية فيشترط التقابض هنا والتماثل .

الخدمة السابعة من الخدمات المصرفية هي " صناديق الأمانات " .

ما المقصود بصناديق الأمانات ؟

1) يراد بصناديق الأمانات تأجير الخزائن الحديدية . يحفظ فيها المستأجر ما يشاء من الأشياء الثمينة أو الصكوك التي عنده أو الأوراق الهامة له ، أو يحتفظ بنقود في تلك الخزائن . 

2)  ومن مزايا تلك الخزائن أن البنك لا يستطيع أن يلمس تلك الأشياء المودعة المحفوظة في تلك الخزائن فالذي يريد أن يتورع عن الإيداع في البنوك نقول لديك البديل وهو الخزائن الحديدية . 3) لكن عيبها في الحقيقة أن الشخص لا يستطيع أن يتعامل معها إذا كان بعيدًا عن ذلك البنك ولا يستطيع أن يأتي مثلًا بالليل ويطرق البنك ليلًا ليفتح صندوقه الخاص به وإنما يأتي في أوقات الدوام الرسمي للبنك ، ولذلك نجد القليل من الناس الذين يستفيدون من تلك الخدمة .

ما التكييف الفقهي لصناديق الأمانات ؟ 

 بالنسبة للخزائن الحديدية أو صناديق الأمانات العقد فيها يكيف على أنه عقد إجارة عين يستأجر فيه ذلك الصندوق لحفظ أماناته . 

النوع الثامن من الخدمات المصرفية هي " خدمة الاتصال المصرفي " .

ما المقصود بخدمة الاتصال المصرفي التي يقدمها البنك ؟ 

1) المراد بخدمة اتصال المصرفي الطرق الحديثة للاتصال بالحساب يعني أي طريقة أو وسيلة اتصال يعطيها البنك لعملائه حتى يصلوا إلى حساباتهم .

2) وتتعدد وسائل الاتصال المصرفي ، فمن الوسائل مثلًا خدمة الهاتف المصرفي قد يعطي خدمة الهاتف المصرفي مجانًا ؛ حتى يستطيع العميل أن يتعامل مع رصيده ومع حسابه عن طريق الهاتف أو  قد يعطيه خدمة الاتصال بالإنترنت . 

ما الحكم الشرعي لخدمة الاتصال المصرفي ؟

1) الخدمات المصرفية  قد تكون مجانًا وقد تكون برسوم ، وعمومًا التكييف الشرعي إن كانت مجانًا فهي تبرع من البنك . 

2) وإن لم تكن مجانًا وإنما برسوم فالعقد فيها يكيف على أنه جَعَالة فالبنك يستحق مكافأة أو جُعلاً مقابل الخدمة التي قدمها للعميل وهذه الخدمات والرسوم التي تؤخذ عليها جائزة .

الخدمات الائتمانية 

ما المقصود بالخدمات الائتمانية ؟

 1) يُقْصَد بـ " الائتمان " في العرف المصرفي : مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة ، يعني يكون شيء مدفوعاً الآن ويسدد لاحقًا . 

2) وسمي بذلك لأن الطرفين يأتمن كل منهما الآخر ، فالبنك يثق بعميله فيعطيه مالًا على أن يسدد العميل ذلك المال بعد فترة ، فهناك نوع من الثقة المتبادلة بين البنك والعميل .  
3) قد تكون الخدمة الائتمانية على شكل إقراض ، قد تكون على شكل بيع بالتقسيط ، قد تكون على شكل تورق ، قد تكون على شكل عقد استثناء ، إلى غير ذلك ، ففيه قيمة حاضرة مع قيمة مؤجلة ، نَقْد يقدمه البنك حالًّا حاضرًا ، والعميل يسدد فيما بعد .

عقود الخدمات المصرفية 

ما أنواع الإقراض المباشر التي تقدمها البنوك ؟

1) الإقراض المباشر هو التمويل المعتاد في البنوك الربوية ، تُقدم تمويلًا أو إقراضًا مباشرًا ، تُقْرِض العميل عشرة آلاف دينار على أن يرد هذا المبلغ بعد سنتين أو ثلاث سنوات بزيادة ، بسعر الفائدة  ، فننظر إلى سعر الفائدة الذي يكون وقت السداد فترد المبلغ مع الفائدة السائدة وقت السداد ؛ هذا هو التمويل عن طريق الإقراض .

2) قد يكون الإقراض لأفراد ، وقد يكون لمؤسسات ، قد يكون لشركات ، قد يكون لحكومات ، قد يكون هذا الإقراض " قصير الأجل "  ، ومعنى قصير الأجل : أنه يستحق في سنة أو أقل ، يعني لا بد من تسديده في سنة أو أقل ، هنا يسمى قرض قصير الأجل .

 3) وأحيانًا يكون " متوسط الأجل " ، متوسط الأجل هي القروض التي تستحق في خلال فترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات .

4)  أما ما زاد عن خمس سنوات فإنها تسمى  " قروض طويلة الأجل " .

ما حكم هذا النوع من الأعمال المصرفية أو خدمات الإقراض المباشر ؟

1) هذا من القرض بفائدة ، فالبنك بقرض العميل قرضًا ويشترط عليه فائدة فهو من " ربا القروض "  بل إنه قد يشتمل على الفائدة المركبة ، فإذا حل السداد ولم يسدد العميل يحسِب عليه زيادة فيدخل في النوع الأول من أنواع ربا الديون وهو الزيادة في الدين عند حلوله .

2) عمومًا هذا النوع هو من زمرة ربا الديون ، وعَصَب عمل البنوك الربوية على هذا النوع ، البنوك الربوية تقدم خدماتها أو تمويلها عن طريق الإقراض المباشر .  
فالعقد في الحقيقة هو عقد ربويٌّ صريح ، و الربا المُطَبَّق في البنوك هو في الحقيقة من ربا الديون وليس من ربا البيوع ، وربا الديون بإجماع العلماء يجري في كل الأموال ، لم ينازع في ذلك أحد من أهل العلم كما قال القرطبي : أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم ( أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من عَلَج .

3) فعلى هذا فالإقراض المباشر يُعَدُّ من الربا الصريح .

النوع الثاني من الخدمات الائتمانية في البنوك هو " بيع التقسيط " .

20) ما المقصود ببيع التقسيط ؟ 

1) بيع التقسيط هو من عقود التمويل ، أو الخدمات الائتمانية التي تقدمها المصارف الإسلامية .

2) يُعَرَّف بيع التقسيط بأنه : عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ حَال بثِمَنٍ مُؤَجَل يُسَدَد مُفَرقًا عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومة فِي أَوقَات مَعْلومَة .  

ما أهم خصائص بيع التقسيط ؟

1 – السلعة حَالَّة . 

2 – الثمن مؤجل . 

3 – التسديد يكون على أقساط .

ما حكم بيع التقسيط من حيث الأصل ؟
1) الأصل في بيع التقسيط هو الجواز ن فإنه من بيوع الأجل ، والأصل في بيوع الأجل في الشريعة هو الجواز ، لأنها نوع من المداينات ، والله تعالى قد أباح لنا عقود المداينة في قوله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ( . 

2)  فهذه الآية تشمل أي عقد مداينة سواء أكان بيع أجل ، أو تقسيط ، أو سَلَم ، أو غير ذلك من أنواع المداينات . 
ما وجه الاختلاف بين بيع التقسيط و سائر عقود المداينات ؟

 بيع التقسيط يختلف عن سائر عقود المداينات بأمرين : 

1) الأمر الأول : أن الثمن في بيع التقسيط يسدد مفرقًا ، ولا يسدد دفعة واحدة بخلاف بيوع الأجل ، فإن العادة أن الثمن يسدد فيها دفعة واحدة . 

2) الأمر الثاني : أنَّ الثمن الآجل في بيع التقسيط يزيد على الثمن الحَال ، فالبائع في العادة يضع سعرين ، سعرًا للسلعة في حال بيعها نقدًا ، وسعرًا للسلعة في حال بيعها بالأجل . فيقول : السيارة قيمتها نقدًا بخمسة آلاف ، وإن أردتها بالتقسيط على خمس سنوات فهي بستة آلاف . 

هل يجوز تقسيط الثمن ، و زيادة الآجل عن الحاضر ؟

1) كلا هذين الأمرين جائز  ، أما الأمر الأول فهو :  تقسيط الثمن فقد دلَّ على جوازه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بَرِيرَة لما دخلت على عائشة رضي الله عنها ، وقالت: ₎₎ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ ₍₍ . فهي قد كاتبت أهلها بأن تشتري نفسها منهم بتسع أواق ، تدفع لهم في كل عام أوقية ، فهنا الثمن مقسط بأجزاء معلومة ، فهذا دليل على جواز تقسيط الثمن . 

2) أما زيادة ثمن الآجل أكثر من السعر الحاضر ، فهو جائز أيضاً ، و قد دل على جوازه عدة أدلة .  

25) ما الأدلة على جواز زيادة ثمن الآجل على ثمن الحاضر ؟

1) الدليل الأول : ما جاء في مسند الإمام أحمد ، وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ₎₎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ₍₍  ، فالثمن الحال للبعير عادة أن البعير الواحد ببعير واحد ، لكن لما أجل الثمن ، ولم يسدد إلا فيما بعد – في الأجل- أصبح يأخذ البعير الواحد ويسدد ثمنه بعد فترة بعيرين ، أو ثلاثة ، فدل هذا الحديث على جواز الزيادة في الثمن لوجود الأجل .

2) الدليل الثاني : الإجماع ، فقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على جواز الزيادة في الثمن الآجل عن الثمن الحاضر .

3) الدليل الثالث : هو القياس على السَلَم ، فإن السلم ثابت في الصحيحين ، والسَلَم حقيقته هو عكس البيع الآجل ، ففي السلم الثمن معجل ، بينما المثمن مؤجل ، و المعهود في السلم أنه يعجل الثمن ليأخذ سلعة أكثر مقابل تأجيلها ، فكذلك في بيع التقسيط يزيد الثمن لأنه هو المؤجل ، ففي السلم زاد المثمن لأنه المؤجل ، فكذلك في بيع التقسيط يجوز أن يزيد الثمن ؛ لأنه هو المؤجل . وهذا هو القياس الصحيح . 

26) ما الفرق بين البيع الآجل ، والتمويل الربوي ؟

1) في التمويل الربوي المقرض يعطي نقودًا ، ويسترد نقوداً  . فالتمويل في الحقيقة تمويل نقدي ، ولهذا قال أهل العلم " إن النقود لا تولد النقود " فأي زيادة يأخذها على النقود المقترضة فهي من الربا ؛ لأن التمويل هنا نقدي . 

2) بينما في الربح الحلال ، في البيع الآجل التمويل فيه ليس نقديًا ، وإنما تمويل سلعيٌ ، فهو يبيع سلعة ويكسب في ثمنها الآجل ، ففيه تمويل سلعي ، ولذلك النقود التي كانت عند البائع تحولت إلى سلعة ، ثم هذه السلعة حولها إلى نقد ، فالنقود تقلبت من نقد إلى سلعة ، ثم من سلعة إلى نقد ، وهذه هي التجارة المشروعة . 

3) وعلى هذا فالأصل في بيع التقسيط هو الجواز ، لا بأس أن يقول البائع للمشتري نقدًا بثمانين ، وبالنسيئة بمائة ، بشرط أن يتفقا على أيٍّ من السعرين قبل أن يفترقا .

ما شروط بيع التقسيط  ؟

يشترط لبيع التقسيط ثلاثة شروط : 

1) الشرط الأول : أن يكون البائع مالكًا للسلعة ، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها . ففي المسند ، والسنن عن حكيم بن حزام ( ، قَالَ :₎₎ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ₍₍ . 
2) الشرط الثاني : أن يكون البائع قابضًا للسلعة، والقبض أمر زائد عن التملك، فلابد أن يتملك السلعة يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام ₎₎ يَا ابْنَ أَخْي فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فلا تبعه حتى تقبضه ₍₍ . 

3) الشرط الثالث : ألا يزيد الدين بعد ثبوته في ذمة المشتري، فإذا باعه السلعة بمائة مؤجلة مثلًا في ثلاث سنوات فلا يجوز أن يزيد الدين عن مائة، لأن الزيادة في الدين بعد ثبوته هو الربا الأعظم . 

ما الفائدة من القبض في البيع ؟ 
1) بالقبض ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري فلو اشترى زيد سلعة ، و لم يقبضها ثم تلفت هذه السلعة ، ضمنها البائع مع أنها مملوكة للمشتري ، لكن لو أن المشتري قد قبضها ، ثم تلفت فنقول : الضمان في هذه الحال على المشتري ، لكن إذا مكَّن البائع المشتري من القبض فلم يقبض ، ففي هذه الحال ينتقل الضمان بمجرد التمكين من القبض .

2) بالقبض يجوز للمشتري أن يتصرف بالمبيع ببيع واحد ، أما قبل أن يقبض فلا يجوز ، فلو اشترى سلعة فلا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها ، قال أهل العلم : فلربما لو باع المشتري السلعة وربح فيها وهي في مكانها لربما ذلك يؤدي إلى النزاع والاختلاف وربما يحاول البائع أن يبطل البيعة الأولى حتى يكون ربح البيعة الثانية له، فمن هنا الشريعة تمنع وتسد كل ذريعة تؤدي إلى النزاع والاختلاف . 

كيف يكون قبض السلع ؟ 

1) القبض يختلف باختلاف السلع، ولذلك قال  أهل العلم : إن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، وهو يختلف باختلاف السلع . 

2)  فقبض الأسهم لا يتحقق قبض البنك للأسهم إلا بدخولها في محفظة المشتري ، وكذلك العميل إذا أراد أن يبيعها لا يصح أن يبيعها حتى يقبضها، وقبضها يكون بدخولها في المحفظة . 
3) قبض ما يُكال ويوزن ، كالحديد والأرز ونحو ذلك بكيله أو بوزنه مع تعيينه .
4) قبض البضائع البحرية  يكون بقبض بوليصة الشحن أو الأوراق الثبوتية لتلك البضائع المشحونة.
5) قبض المعادن الدولية التي تباع في بورصة المعادن الدولية ، يكون بِتَسَلُّم شهادة الحيازة  .
6) قبض السيارات ، يكون بواحد من أمور ثلاثة، الأمر الأول : أن ينقلها من مستودعات البائع، الأمر الثاني الذي يتحقق به القبض : أن يتسلم البنك البطاقة الجمركية الأصلية وليست الصورة،   فإذا كانت في حيازته فله أن يبيع السيارة ولو لم ينقلها من مستودعات البائع ، الأمر الثالث: تسجيل ورقة رسمية كالاستمارة أو ورقة المبايعة تكون بتملك البنك للسيارة، لو سجلت ورقة رسمية تثبت أن البنك قد تملك هذه السيارة فهذا يكفي في تحقق القبض .  
30) ما انواع البيوع عند الفقهاء ؟

	
	


1) بيع المساومة : أن يبيع البائع السلعة دون النظر إلى سعرها الأول الذي اشتراها به ، كقول البائع  :  عندي سلعة سأبيعها ، سيارة  وأريد أن أبيعها ، فأقول : هذه السيارة قيمتها عشرة آلاف  . ناسبك هذا السعر خذها ، وإلا فدعها ، هذا يسمى بيع مساومة . 

2) بيع الأمانة : هو البيع الذي يذكر فيه البائع السعر الذي اشتراها به ، والذي تكلفه لحصوله لتلك السلعة . وهو على ثلاثة أنواع . 

ما أنواع بيع الأمانة ؟

1) بيع المرابحة ، بأن يبيع السلعة بسعرها الأول ، وربح معلوم كقوله : هذه السيارة اشتريتها بعشرين ألفاً ، وسأبيعها بخمس و عشرين ألفاً ، ، أو يقول  اشتريتها بعشرين ألفاً وسأبيعها بربح خمسة بالمائة . 

2) بيع الوضيعة ، بأن يبيع السلعة بسعرها الأول ، وخسارة معلومة . كأن يقول مثلًا هذه السيارة اشتريتها بثمانين ألفاً ، وسأبيعها بخمس وسبعين ألفًا . 

3) بيع التولية ، بأن يبيع السلعة بسعرها الأول ، يقول اشتريتها بعشرين ، وسأبيعها بعشرين .

ما مراحل المرابحة المصرفية ؟

هي في الحقيقة المرابحة المصرفية كما قلنا تتألف من مرحلتين : 

	
	


1) المرحلة الأولى : أن يأتي العميل إلى البنك ، ويقول : اشتر تلك السلعة ، وأنا أعدك أن اشتريها منك بربح معلوم على أن يكون السداد بالآجل . وهذه " مرحلة الوعد " 

2) ثم تستمر هذه المرحلة ، فالبنك سيشتري تلك السلعة ، ويتملكها ثم يأتي إلى العميل ويقول : اشتريت تلك السلعة بثمانين ، وسأبيعها عليك الآن بأجل بمائة  وهنا بدأ في المرحلة الثانية ، وهي " مرحلة البيع " .

هل بيع المرابحة للواعد بالشراء السائد الآن في البنوك الإسلامية عقد مستحدث أم قديم ؟

1) بل هو قديم . وقد أشار إليه عدد من الفقهاء ، ومن أول من أشار إليه الإمام الشافعي ، وكذلك محمد بن الحسن ، وابن القيم . 

2) قَالَ الشَّافِعِيُّ –رحمه الله -: ₎₎ وَإِذَا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَأُرْبِحْك فِيهَا كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَاَلَّذِي قَالَ أُرْبِحْك  فِيهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَحْدَثَ فِيهَا بَيْعًا , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ... وَسَوَاءٌ فِي هَذَا مَا وَصَفْتُ إنْ كَانَ قَالَ أَبْتَاعُهُ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك بِنَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ ₍₍ .

33) ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟
اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين :

1) القول الأول : ذهب فقهاء المالكية ومن المتأخرين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله إلى تحريم هذه المعاملة بيع المرابحة للآمر بالشراء، حتى وإن كان الوعد الذي بين العميل والبنك غير ملزم .

2) قالوا : إن هذه المعاملة محرمة، واستدلوا على ذلك بأن هذه المعاملة ما هي إلا حيلة على الربا، قالوا  ما هي إلا حيلة على الربا، فالبنك لم يشترِ السلعة إلا لأجل أن يبيعها على العميل ، فهو يشتريها بثمن ثم يبيعها بثمن أعلى فيكون قد أقرض العميل  مبلغًا من المال، وطالبه بسداد مبلغ أكثر، والسلعة إنما أُوتي بها حيلة، وإنما الغرض من ذلك أن يقرضه عشرين ألفاً على أن يردها خمسة و عشرين ألفاً ، فقالوا: هذه حيلة ربوية، ولهذا ذكر هذه المسألة أو هذه الصورة فقهاء المالكية ذكروها من صور بيع العينة، فجعلوها من العينة.

3) والقول الثاني في المسألة : وهو ما ذهب إليه الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة ، و عامة العلماء المعاصرين كذلك إلى جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء من حيث الأصل، بشرط أن يتملك البنك السلعة تملكًا حقيقيًا وأن تدخل في ضمانه ، لأن الأصل في البيوع والمعاملات هو الصحة والجواز ولا دليل على المنع ، وكونه اشتراها لأجل أن يبعها هذا لا يجعل العقد صوريًا ولا محرمًا .  
هل يجوز يجوز للبنك أن يلزم العميل بتنفيذ وعده؟

1) ذهب بعض الهيئات الشرعية في البنوك، وبعض العلماء المعاصرين إلى جواز الإلزام بالوعد ، فقالوا: يجوز للبنك أن يلزم العميل بالوفاء بوعده ، لأن الإلزام بالوعد يتوافق مع القول بلزوم الوعد في الشريعة .  

2) القول الثاني : هو ما ذهب إليه عدد من الهيئات الشرعية وبعض الفقهاء المعاصرين، فقالوا: بأن الإلزام بالوعد لا يجوز، لا يجوز للبنك ولا للعميل أن يلزم أحدهما الآخر بالوعد السابق ، لأن العميل إذا عدل عن شراء السلعة ، وألزمه البنك بشرائها فإن العميل سيدخل في العقد بغير رضا ومن الشروط المتفق عليها في العقود الرضا، فهنا اختل شرط من أساس شروط العقد.

3) القول الثالث : وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وبعض الفقهاء المعاصرين أن الإلزام بالوعد يجوز إذا كان من طرف واحد، أما إذا كان من الطرفين كلاهما مواعدة بين الطرفين فإنها لا تجب . مستندين إلى قول عند المالكية في التفرقة ما بين العِدَة والمواعدة .

هل يجوز الإلزام بالوعد أم لا؟

1) القول الأول: أنه يجب الوفاء بالوعد وأن للموعود أن يلزم الواعد بالوفاء بوعده، وممن ذهب إلى هذا القول: عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، والحسن البصري، وابْنُ الشَّاطَّ المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه، واستدل أصحاب هذا القول بعموم النصوص التي تحض وتلزم بالوفاء بالوعد كقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ(كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ( . 

2) القول الثاني في المسألة: وهو قول جماهير أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا : إن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب، ولا يلزم به قضاءً، وهذا ما عليه الجماهير، واستدلوا على ذلك قالوا: لأن الوعد في أصله تبرع وعقود التبرعات أصلًا لا تلزم إلا بالقبض، فكذلك الوعد لا يلزم إلا بالقبض ، فلا يصح الإلزام به قضاءً .

3) والقول الثالث في المسألة: وهو تفصيل للمالكية : قالوا: إن الموعود إذا دخل بسبب الوعد في شيء يعني في ورطة مثلًا، فهنا يجب على الواعد أن يفي بوعده، ويلزم به قضاءً كما لو قال له مثلًا: اهدم دارك وسأعطيك مالًا تبني به بيتك، فجاء الموعود وهدم الدار، ثم قال الواعد: أنا بدا لي أمر آخر في الحقيقة كنت سأعطيك لكن وجدت ما هو أحوج منك، أو أني مثلًا صرفت الأمر عنك، فهم قالوا في مثل هذه الحال: يجب الوفاء بالوعد ويلزم به قضاءً . أما إذا لم يدخل به في شيء فلا يلزم الوفاء به.

4) والقول الرابع في المسألة : هو قول لبعض الشافعية وقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى قالوا : الوعد يجب الوفاء به ديانةً لا قضاءً ، يعني يجب على الواعد أن يفي بوعده ديانة بينه وبين الله تعالى، لكن لا يلزم به قضاءً .  

5) لكن الفقهاء الذين تحدثوا عن مسألة الإلزام بالوعد وقالوا بوجوب الوفاء به  إنما تحدثوا عنه في عقود التبرعات ، وليس في عقود المعاوضات . 

هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط من صاحبها على أن يكون البنك وسيطاً مالياً ؟
1) لابد أن تنتقل السلعة إلى ملكية البنك ثم يبيعها البنك على العميل . 

2) وعلى هذا فهذه المعاملة لا تجوز لأن البنك لم يتملك تلك السلعة ودوره كان تمويلًا نقديًا.

37) ما الفرق بين الفوائد والهدايا والخدمات من حيث الحكم مع أنها كلها تكون قرضًا جر نفعًا ؟

1) الفوائد مشروطة في عقد القرض ابتداءً  ، يعني في الحسابات الجارية فلذلك هي محرمة دائمًا ، بينما الهدايا ليست مشروطة ، البنك قد يضع هذه الهدايا لجميع الناس ، يضع مثلًا تقاويم على الطاولات، كل من دخل إلى البنك له أن يأخذ من هذه الهدية سواء كان له حساب جاري أو ليس له حساب جار .

2) أما إذا خص أصحاب الحسابات الجارية بالهدايا فيقال هذه الهدايا أصبحت ملحقة بالفوائد لأن فيها شبهة القرض بمنفعة.

3) أما الخدمات : فالخدمات في الحقيقة هي حق للعميل حق لصاحب الحساب، الذي وضع ماله في بنك من البنوك  ، فمن حقه، أن يأخذ بطاقة ليستوفي رصيده الذي في البنك ، فهي في الحقيقة ليست فوائد ، وإنما وسائل ليصل إلى حقه ، لذا فإن الخدمات جائزة .

نعم . الأسهم الإماراتية مثل أي أسهم دولة أخرى، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كسائر الأسهم، 
38) ما الحكمة في اشتراط التقابض في الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة؟

1) الأصناف الأربعة هي في الحقيقة قوت يعتمد عليه أهل البلد، فلذلك الشريعة منعت من الاتجار بها ، وأن تكون مجالًا للمضاربة فيها وعقد الصفقات المؤجلة، فلذلك اشترطت الشريعة أن تكون المبادلة فيها حالَّة مثلًا بمثل حتى لا يتضرر أهل البلد في ارتفاع أسعار تلك الأقوات .  

2) أما ما عداها من الأطعمة كالحلويات والفواكه والخضروات فارتفاع أسعارها مثلًا والمضاربة عليها، و التأجيل فيها،  كونها تباع بأكثر من سعر المثل كل هذا لا يضر بأهل البلد، فلذلك نلاحظ أن الشريعة حمت أقوات الناس بالمنع من الزيادة ربا الفضل وربا النسيئة في الأقوات الأربعة . 
3)  وحمت الأثمان والعملة التي هي أساس للتبادل التجاري بمنع الربا في الذهب والفضة وما أُلحق بهما .
ما المقصود بالتورق المصرفي

التورق نسبة إلى الوَرِق ، سمي بذلك لأن المشتري الذي يشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها ، وإنما يقصد الوَرِق وهو الفضة ، يعني يريد الدراهم يريد النقود ، لا يقصد السلعة لذاتها.

ما أنواع التورق الذي تجريه المصارف اليوم ؟

التورق الذي تجريه المصارف اليوم على نوعين : 

1)  التورق بسيط وهو التورق العادي .
2) التورق المنظم .

ما المقصود بالتورق البسيط أو التورق العادي ؟

1) التورق البسيط : أن يشتري العميل السلعة من البنك بالأَجَل ، ثم يبيعها بنفسه على طرف ثالث بقصد الحصول على قيمتها نقدًا .
2)  إذًا التورق مُتَمم في الحقيقة لعملية البيع بالتقسيط ، فالتورق يشتمل على بيع بالتقسيط وبيع آخر ، فالعميل يأتي غلى البنك ويشتري منه السلعة بالتقسيط أو بالأجل ، ثم إذا أخذ تلك السلعة وحازَها وقَبِضها ، باعها بنفسه على طرف ثالث غير البنك . 
3) وفي هذه المعاملة لا بد أن يبيع السلعة على طرف ثالث ولا يبيعها على البنك  .  
42) ما حكم التورق البسيط أو العادي ؟

ولأهل العلم في هذه المسألة قولان :

1) القول الأول : تحريم هذه المعاملة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد .
2) القول الثاني : الجواز ،  فالتورق جائز من حيث الأصل ، ودليل جوازه هو الأصل العام أو القاعدة العامة في الشريعة في أبواب البيوع أن الأصل في المعاملات هو الحل ، ولا دليل يمنع من هذه المعاملة وعلى ذلك فتبقى هذه المعاملة على الأساس في عقد البيع وهو جوازها من حيث الأصل .

ما المقصود بالتورق المنظم ؟ 

1) التورق المُنَظَّم ، وهو الآن تقريبًا هو الأكثر انتشارًا في البنوك الإسلامية في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة ، بدءوا يتجهون إلى التورق المنظم .

2) في التورق المنظم يشتري العميل السلعة من البنك ويوكل البنك في نفس الوقت ببيعها ، لا يقوم العميل ببيعها بنفسه وإنما يبيعها البنك نيابة عنه ، يوكله في بيعها ، فليس للعميل إلا خيار واحد ، هو توكيل البنك في البيع ، لا يستطيع العميل أن يحتفظ بالسلعة أو يستمر مالكًا لها ، ولا يستطيع أن يبيعها بنفسه ، وإنما أمامه خيار واحد هو : أن يُوَكِّل البنك في البيع ، فنلاحظ الآن التورق المنظم هو في مرحلة وسط بين العِينة والتورق البسيط .

ما الفرق بين التورق المنظم وبين العينة؟

1) في العينة المشتري يبيع السلعة على البائع ، يشتريها البائع من العميل . 
2) أما في التورق المنظم فالعميل لا يبيع السلعة على البنك ، وإنما يقول للبنك : وَكَّلْتُكَ في بيعها على طرف ثالث .

ما الفرق بين التورق البسيط والتورق المنظم؟

1) في التورق البسيط يتولى العميل بيع السلعة بنفسه على طرف ثالث .  
2) بينما في التورق المنظم لا يستطيع العميل أن يبيع السلعة بنفسه ، لأنه أصلًا لا يستطيع أن يدخل إلى السوق التي تباع فيها تلك السلع ، أو أحيانًا تكون تلك السلع في مكان آخر لا يشاهدها ولا يراها وهو أصلًا لا يريد أن يقبضها ، وهو مباشرة يوكل البنك في بيعها .

46) ما صور التورق المنظم ؟

1) صور التورق المنظم كثيرة جدًّا ، لعل من أبرزها التورق المنظم في السلع الدولية أو في المعادن الدولية ، فهناك سوق للمعادن الدولية ، يتم فيه تبادل المعادن عن طريق أوراق أو سندات تسمى شهادات الحيازة أو شهادات التخليص ، هذه السوق يتم فيها تبادل المعادن وبيعها ، فيأتي البنك يشتري معادن من السوق الدولية ، فطبعًا هو عندما يشتري المعادن لا ينقل المعادن إلى مستودعات ، وإنما غاية ما يَقْبِضُه هو شهادة الحِيازة ، ثم إذا أخذ شهادة الحِيازة العميل الآن يريد أن يَتَوَرَّق ، فيبيع تلك المعادن التي اشتراها على العميل بالأجل ، فلنفرض أنه اشترى معدن مثلًا بمائة ألف  ، فباعها على العميل بالأجل بمائة و خمسين  مثلًا ، فالعميل الآن عندما يبيع هذه المعادن على العميل يطلب من العميل أن يوكله في بيعها مرة ثانية في سوق (لندن) للمعادن لصالح العميل ، فيبيعها .
2)  أحيانًا يكون التورق المنظم في سلع محلية ، وهذا تطبقه بعض البنوك أو بعض النوافذ الإسلامية في عدد من البنوك ، يقولون : نحن نتملك حديدًا في أحد المستودعات ، سنبيع عليك الحديد بالأجل أو بالتقسيط وفي نفس الوقت تُوَكِّلُنا بِبَيْعِه في السوق لصالحك .

47) ما الحكم الشرعي للتورق المنظم ؟

1) الذي ذهب إليه عدد من الهيئات الشرعية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي أن هذا التورق محرَّم . 
2) وأنه بيع صوري وحيلة على الربا وأنه يشتمل على عدد من المحاذير الشرعية .

ما أهم المحاذير التي يشتمل عليها عقد التورق المصرفي ؟

1) العقد في الحقيقة عقد صوري ، فالسلع المشتراة التي يشتريها العميل موصوفة ، هو يشتري أشياء موصوفة غير معينة ولا مفردة ، يقولون : نبيعك مثلًا نصف طَن من الألومنيوم غير محدَّد ولا مطلق ولا معيَّن وإنما موصوف وصفًا ، و هذا يدل أن العقد أصلًا عقد صوري ليس بحقيقي .

2) التورق الذي يتم في السلع الدولية يؤول في الحقيقة إلى العينة ، فالسمسار الذي باع المعدن على البنك ثم باعه البنك على العميل ثم جاء العميل ووكل البنك في بيعه ، يأتي البنك يبيعه على السمسار نفسه البائع الأول ، فهذه يسميها أهل العلم : الحيلة الثلاثية أو العينة الثلاثية ،  وهذا هو الواقع في الحقيقة في أكثر البنوك التي تُجري عمليات التورق المنظم ، نجد أن شهادة الحيازة التي صدرت أولًا باسم السمسار ترجع مرة ثانية إلى السمسار نفسه ولا تباع على غيره .

3) العميل يُوَكِّل البنك في بيع السلعة قبل أن يتملكها العميل ، فهو في نفس العقد الذي يشتري فيه السلعة من البنك يوكل البنك في بيعها قبل أن يتملكها ، وقد جاء في السنن من حديث حكيم بن حزام  وأشرنا  إلى ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ₎₎لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ₍₍ فهذا يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك .

4) العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة ولا ضمانه ، فهي لم تدخل في ضمانه ولم يتحمل مخاطرتها ، بل إنَّه مباشرةً بمجرد ما يُجْرى العقد الصوري بينه وبين البنك ، مباشرةً البنك يبيع تلك السلعة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ربح ما لم يضمن كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ₎₎لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ₍₍ . 

5) العميل أيضًا لم يقبض السلعة ، فهو يبيع السلعة قبل قبضه ، حتى شهادة الحيازة هذه لا تصدر باسم العميل وإنما هي باقية باسم البائع الأول ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم النهي عن بيع السلع قبل قبضها كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم : ₎₎نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ₍₍ يعني لا بد من الحيازة أولًا قبل أن تبيع .

49) الإجارة المنتهية بالتمليك ؟

50) ما المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك ؟

1) تعرف الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها عقد إيجار ينتهي بالتمليك .
2) و هو في الحقيقة لا يلزم أن يكون دائمًا وعدًا بالبيع أو وعدًا بالهبة ، وإنما هي عقد إجارة تنتهي بتمليك للسلعة المبيعة  بحيث يقوم بموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر عند انقضائها خيار شرائها أو تملكها في نهاية تلك المدة .

51) ما صور الإجارة المنتهية بالتمليك ؟

للإجارة المنتهية بالتمليك ثلاث صور  :
1) الصورة الأولى: أن تكون عقد إجارة مقرونة بهبة للسلعة محل العقد ، بحيث تنتقل ملكية السلعة محل العقد في نهاية المدة بدون عوض ، مثال ذلك : أن يقول صاحب السلعة ؛ أن يقول للمشتري  آجَرْتُكَ هذه السلعة لمدة ثلاث سنوات ، تدفع في كل شهر مثلًا مائة دينار ، وفي نهاية المدة بعد الثلاث سنوات يكون لك حق تملُّك السلعة بلا عوض .
2) الصورة الثانية : عقد إجارة مقرون ببيع السلعة في نهاية المدة ، فيقول مثلًا : آجرتك هذه السيارة مدة ثلاث سنوات ، في كل شهر مائتا دينار ، وفي نهاية المدة تدفع مبلغ ألفي دينار مثلاً ، وتنتقل ملكية السيارة إليك .
3) الصورة الثالثة : عقد إجارة مقرون بوعد ، وليس باتفاق ، وإنما هو مجرد وعد ، من المُؤْجِر للمستأجِر ببيع السلعة أو هبته لها في نهاية المدة ، فهو يقول : آجرتك هذه السيارة مدة ثلاث سنوات بمائة دينار شهريًّا  ، على أنه في نهاية هذه المدة أعدك وعدًا أن أبيعك هذه السلعة بخمسة آلاف دينار ، أو أعدك وعدًا أن أمنحك هذه السلعة مجانًا.

ما التخريجات الفقهية للإجارة المنتهية بالتمليك ؟

هناك عدد من التخريجات الفقهية للإجارة المنتهية بالتمليك ، لعل من أبرز هذه التخريجات . 

1) التخريج الأول: من العلماء المعاصرين من يرى أن الإجارة المنتهية بالتمليك ما هي إلا بيع تقسيط ،  وأن الأجرة التي يدفعها المستأجر خلال مدة الإجارة هي أقساط البيع ، فيقولون في الحقيقة العملية كلها بيع تقسيط وسميت فقط إجارة منتهية ، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ ، و عليه فإن الإجارة المنتهية بالتمليك تكون محرمة بكل صورها لو خُرِّجت على هذا الأمر  ، لأن هذا يتضمن محظورين ، المحظور الأول: أن الثمن والمُثْمَن كلاهما أصبح مؤجلًا ؛ انتقال الملكية سيكون مؤجلًا والأقساط أيضًا ستُدفع مؤجلة بالأجل ، فكلاهما أصبح مؤجلًا ، فهذا يدخل في الكالئ بالكالئ وهو محرم كما سبق أن بينَّا ذلك  ، المحظور الثاني: أن هذا الشرط يخالف المقصود من عقد البيع ، فإن المقصود من عقد البيع هو انتقال الملكية ، فإذا قال : أبيعك هذه السيارة ولا تنتقل الملكية إلا بعد فترة فإن هذا الشرط يتناقض مع أصل عقد البيع من أساسه 2) التخريج الثاني : قالوا إنه عقد إجارة مع شرط الهبة أو البيع ، فهو يؤجره السلعة وهذه الإجارة مقتَرِنة بشرط آخر وهو أن يهبه تلك السلعة في نهاية المدة أو يبيعها عليه في نهاية المدة ، فهنا قد جَمَع ما بين الإجارة والهبة أو الإجارة والبيع ، جمع بينهما.
3)التخريج الثالث وهو : الذي مشى عليه أو الذي شرط عليه أكثر الهيئات الشرعية وعدد من الجامع الفقهية فقالوا : إن الإجارة المنتهية بالتمليك هي عقد إجارة مع وعد بالهبة أو بالبيع ، وعلى هذا يجب أن يكون التمليك اللاحق بوعد لا أن يكون بشرط ولا باتفاق ، كأن تكون صفة الإجارة أن يقول : آجرتك هذه السلعة هذه المدة وأعدك ببيعها في نهاية المدة بسعر كذا وكذا  ، وعلى هذا التخريج يجب أن تُطَبَّق أحكام الإجارة في فترة الإجارة ، ثم في نهاية المدة يكون للطرفين الحق في إنشاء عقد جديد ؛ إما عقد بيع أو عقد هبة .

هل الوعد الآن - السابق الذي كان بينهما - مُلْزِم لهما أو غير ملزِم ؟

هذا يجري عليه الخلاف الذي أشرنا إليه ليلة البارحة :

53) ما حكم  الإجارة المنتهية بالتمليك  ؟

الإجارة المنتهية بالتمليك  جائزة من حيث الأصل بعدة شروط :

1) الشرط الأول: أن تُطبَّق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام التَّمَلُّك في فترة التملك ؛ لأن الإجارة المنتهية لها فترتان : فترة إجارة يليها فترة تَمَلُّك ، فلا بد من تطبيق أحكام الإجارة في فترة الإجارة ، وأن تكون الإجارة حقيقية وليست صورية .

2) الشرط الثاني: أن يكون الوعد بالتمليك غير مُلْزِم ، سواء كان وعدًا بالتمليك بالبيع أو بالهبة ، يجب ألا يكون ملزِمًا .

3) الشرط الثالث: أن تكون نفقات الصيانة غير التَّشْغِيلِيَّة فترة الإجارة على المُؤْجِر  ، أما نفقات الصيانة التَّشْغِيلِيَّة ، فتكون على المستأجر ؛ لأنها باستهلاكه واستعماله ، مثل لو كانت الإجارة المنتهية بالتمليك مثلًا في دار ، آجره دارًا لمدة عشر سنوات إجارة منتهية بالتمليك ، فالصيانة الدورية أو التشْغِيلِيَّة تكون على المستأجر ، بينما الصيانة الأساسية غير التشْغِيلِيَّة يجب أن تكون على المؤجر ، مثل ما لو حصل مثلًا خراب في بعض أساسات الدار أو في بعض الأسلاك الكهربائية ، هذه يجب أن يتحملها المؤجر وليس المستأجر ، حتى تكون الإجارة حقيقية وليست صورية ؛ لأن المؤجر هو المالك الآن ، فيجب أن يتحمل تلك الصيانة.
4) الشرط الرابع: إذا اشتمل العقد على تأمين ، وهذا كثير في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في السيارات ؛ فلا بد أن يكون التأمين تعاونيًّا لا تجاريًّا  ، و يجب  أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر ؛ لأنه هو المالك .  
54) ما ضابط جواز عقد الإيجارة المنتهية بالتمليك ؟

1) الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور محرمة.
2) فضابط المنع أن يَرِد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد ، يعني : يكون البيع والإجارة على نفس السلعة في نفس الوقت ، فهذا لا يجوز ؛ لاجتماع عقدين في عقد واحد ، فتتعارض هنا ضوابط كل عقد وآثاره مع الآخر .
3) وضابط الجواز  أن يكون العقدان منفصلين ،  وأن تُطَبَّق أحكام الإجارة في فترة الإجارة وأحكام البيع أو التملك في فترة التملك ،  وأن تكون النفقات والضمان وتَحَمُّل المخاطر التي تطرأ على السلعة وقت الإجارة أن تكون على المؤجر لا على المستأجر . 
55) ما الصور المحرمة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ؟

1) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال مدة محددة دون إبرام عقد جيد ؛ بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًّا ، فلا بد أن يكون إجراء العقد وإنشاءه في نهاية المدة .

2) إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلَّق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إلى وقت في المستقبل .

3) عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ويكون مؤجلًا إلى أجل طويل محدد ، كأن يبيعه السلعة ابتداءً ،  ويكون للبائع شرط الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ، وفي نفس الوقت يؤجره الدار ، فهنا جَمَع ما بين البيع والإجارة على نفس السلعة في نفس الوقت ، وهذا لا يصح .

56) ما الصور الجائزة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ؟

1) الصورة الأولى : أنها عقد إجارة يُمَكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به – يعني مع عقد الإجارة – عقد هبة العين للمستأجر معلقٌ على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، يعني كأن يقول : آجرتك هذه الدار مدة خمس سنوات ، أجرة كل شهر مائتا دينار ، ووهبتك هذه الدار بنهاية تلك المدة ، فجعل الهبة معلقة على انتهاء تلك المدة .
2) الصورة الثانية : عقد إجارةٍ مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ، بمعنى : أنه يُؤْجِرُه الدار ويعده أو يخيره ببيعها في نهاية المدة ، لكن البيع سيكون بسعر السوق ، يعني بحسب سعر السلعة في السوق في نهاية فترة الإجارة .
3) والصورة الثالثة التي تليها مثلها تمامًا : يبيعه السلعة ويعده أو يخيره ببيعها في نهاية تلك المدة ، لكن السعر يكون متفقاً عليه ابتداءً ، لا يربطان في سعر السوق .
4) والصورة الأخيرة : أن يؤجره السلعة ويعده بتمليكه إياها في أي وقت يطلب شراءها ، لا يكون الوعد مرتبطًا بنهاية المدة ، وإنما يكون من أي وقت .
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